
بجایة-جامعة عبد الرحمن میـرة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیـة

قــــــــسم القانون الخـاص

إفلاس شركة التأمین

مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق

اصــــــــــــــون الخــــــــــرع قانـــــــف

اص ـــــون الخــــــــص القانــــــصخــت

:ستاذالأشراف إتحت  :ةلبعداد الطإمن 

غانم عادل شانون فاتح

فورار محرز

نــــــــــــــــة المناقشة:لج

رئیسا بجایةجامعةأستاذ حمیطوش جمال :ذ الأستا

بجایةأستاذ جامعة      امشرف :غانم عادل ذالأستا

تحنامم بجایةأستاذ جامعة موھوبي محفوظ:ستاذالأ

2018/2019السنة الجامعیة 

شھر





وتقدیرشكر

نشكر االله عزّ وجل الذي منحنا من العلم ما لم نكن نعلم ووهبنا من القوّة والمقدرة 

توفیق إلاّ باالله العليُّ القدیر.، وما الا المستوى ولإتمام عملناللوصول لهذ

لنا في إتمام تقدیم جزیل الشكر للأستاذ المشرف غانم عادل الذي كان سندا  اكما لا یفوتن

.هذا العمل

كما نتقدم بالشكر للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة.

الأستـــــــــــــــــاذ حساني   والشكر موصول للدكتور إسعون محفوظ، الدكتور أسعدون عنتر، 

لعید، الأخوة درویش مخلوف وحریزي عثمان على كل التوجیهات والنصائح التي قدموها 

لنا.

لى كل أساتذة كلیة الحقوق.  إ و                              



  الإهداء
بسم االله الرحمان الرحیم

:دي هذا العملأه

.أطال االله في عمرهماإلى كل أفراد العائلة الكریمة بالخصوص الوالدین الغالیین

.العزیمة والإجتهادمنهمستمدتوإ إخوتي الأعزاء الذین كبرت معهم 

.الأصدقاء الأحبة دون استثناءإلى كل 

.من قریب أو بعیدإلى كل من أعرفهم 

.فاتح



  ءالإهدا

إلى من منحتني العطف والحنان وعلمتني الحب والتسامح والصبر والثبات والتحدي 

إلى من كان دعاؤها النور الذي استعین به وعدم الفشل 

إلى القلب الرقیق الذي نور قلبي 

فرحا لرؤیتي وسعادة لنجاحيارتسمإلى ذلك الوجه البريء الذي 

  االله ورعاها..... فضهاحالحبیبة إلى الرائعة والغالیة أمي

الذي حواني وكرس حیاته من أجلي وعلمني أن الدنیا كفاح إلى القلب الصامد

ال االله في عمره....ظمآن أبي الغالي أطوتحدي وأن العلم ماء ال

وإلى كل الأهل والأصدقاءوأخواتيإخوتيإلى 

"فاتح".ركني في إنجاز هذا العمل شاكما أهدیه إلى زمیلي العزیز الذي 

.محرز
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مالیةترتب جراء تحققها خسائر ی،عدیدةأخطارلحوادث و عرض الإنسان منذ الأزلیت

أموالهم بصفة عامة.سواء بشخصهم أو في ممتلكاتهم و ،دؤلاء الأفراهبتلحق

ان أو صناعي، فقد ك اقتصاديتقدم من تطور و الإنسانبه مع كل ما مرّ بمرور الزمن و 

تكون شدیدة ر بسببها تتنوع كذلك، فالأخطار التي تنجّ تتعدد و الحوادث كانت الأخطار و 

ل دائم ـــــتهتم بهذه الأخطار المحدقة بشكاستحداث وسیلة تتعامل و  إلىفالفرد كان بحاجة مؤلمة، و 

لكن حتى وإن .مخلفاتهاو  هاتخفف من معدلفتحول دون وقوعها أو على الأقل ممتلكاته، و  بحیاته

إلا ، حمایتها إلىوالمجتمعات الدولتلجأ و  الإنسانإلیهاالحلول التي توصل وسائل و التعددت تلك 

فالتطور أو المشروعات، الحوادث تتحقق سواء على المستوى الفردي و  خطارالأأن العدید من 

منالإنسانأخطار جدیدة لابد على دائما ما تصاحبه الإنسانالذي یشهده التقدم الفكريالصناعي و 

مواجهة آثارها المادیة.

في المجتمعات یحقق الأمن الذي یتعرض له الفردماعيأن كان روح التضامن الجبعد 

كن بحلول عصر الصناعة ل ق من حدود الخسائر الناتجة عن هذه الأخطار،القدیمة فیضیّ 

فحلت محل روح الجماعة، لكن ة ــــالفردیة و ـــــروح الاستقلالیانتشرتالمنافسة  إلى إضافةالتكنولوجیا و 

إن كانت تلك تلحق بالفرد، فحتى و  يالتتبین أن الادخار الفردي وحده لا یكفي لمواجهة المتاعب 

تضییق الأضرار التي تلحق به، إلا أنها لا تعد كافیة للتغلب المعتمدة علیها نافعة لتخفیف و الوسائل 

لك سعى ذاته أو بفعل الطبیعة، على ذان ـــنسالإ بفعلعلى تلك الكوارث الممكن وقوعها سواء كان 

م ـما قد یصیبهم خلال حیاتهأنفسهم میضمن أموالهم و أكثر فاعلیة لإیجاد ضمان أكبر و  الأفراد

."بالتأمین"الیومیة، فتوصلوا إلى فكرة جدیدة سمیت 

المدخرات لتمویل یعمل على تعبئة لعدید من المتغیرات الاقتصادیة و ابأثرتالتأمین نشاط ی

م، فالدول المتقدمة قطعت شوطا كبیرا في مجال دالاستثمارات المنتجة التي تعتبر من ركائز التق

ذات  إداریةتخصیص كفاءات  إلى إضافةخارجیا معلومات داخلیا و كة شبإرساءالتأمین من حیث 

تعزیز مكانتها في  إلىعالم فقد سارعت كبرى الشركات في المؤسسات مالیة ناجحة،خبرة ممیزة و 
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هذا ما ساعدها على تقدیم و  الإدماجرأس مالها أو عن طریق قیمةذلك إما برفع من السوق، و 

.1یةالبیئة الاقتصادأسعار تنافسیة، فهي تسایر متغیراتبستوى و خدمات تأمینیة عالیة الم

ث بما فیها قطاع دیة كغیرها من دول العالم الثالالمعاملات الاقتصااحتكرتأما الجزائر فقد 

كان ف تنمویة الشائعة غداة الاستقلال، النماذج الالوطني علىالاقتصادتطویر  في مین واعتمدتالتأ

أین، إلیهع ـــــــالدولة تتطلانتــــة النشاط الاقتصادي التي كیمیرا في تنیختلف دوره كثقطاع التأمین لا 

حین اة الاقتصادیة، و ـــــــلموجودة في الحیا الإخطارتهتم بتأمین مجمل قامت بإنشاء شركات وطنیة

ثورة التي شهدت الاقتصادیة أعادت النظر في قطاع التأمینات الإصلاحاتدخلت الجزائر في 

25، المؤرخ في 95/073عن طریق الأمر 2تح مجال التأمینف امن خلالهمَّ إصلاحیة ت

ماتها من قبل هذه تحسین خدو  به أعطى  نفسا جدیدا لإعمال المنافسة التأمینیة، و 1995رـــینای

الشركات للزبون

في العصر الحدیث الإنسانالتأمین بمختلف أنواعه یعد من أهم الوسائل التي یعتمد علیها 

على توفیر التغطیة التأمینیة التي قد یتعرض لها في حیاته، فهو من جهة یعمل الإخطارلمواجهة 

ازدهار الحیاة تدعیم و  إلىدي ؤ من جهة أخرى یِ و المنشآت من أخطار كثیرة، و للإفراد أسواء 

أن ، إضافة إلى قتصادیةفي تمویل خطة التنمیة الاحصیلة ادخاریة طائلة تساعد الاقتصادیة، فیوفر 

زیادة نسبة التنمیة بالمجتمعات، نظرا لما توفره من مصادر  في شركات التأمین تلعب دورا مهما

الأدوات التي تستعملها ، ذلك بتفاعل تلك الآلیات و مصالح إقتصادیات الدولكبیرة تصب في تمویلیة 

كذا الرفع من و  بغیة تحقیق الأهداف المسطرة سلفا ةمهامها المتنامیحتى تفعّل دورها و هذه الشركات 

بالنشاط أي اهتماملم یبديفالفرد الممكنة، أما  طموحات المجتمعات إلى أعلى المستویاتو  رفاهیة

أین شعر بأهمیة التأمین في حیاته الیومیة بدایة القرن الحالي، إلاّ في نهایة القرن العشرین و التأمیني 

دراسة تحلیلیة وتنبؤیة لمعدلات الخسارة في شركات التأمینات(دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمین كریم زرمان، -1

)، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص إقتصاد تطبیقي، كلیة الإقتصادیة 1995بقسنطینة منذ caatالشامل 

، ص ب.  2015، بسكرة، والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الإقتصادیة، جامعة محمد خیضر
.2كریم زرمان، المرجع نفسه، ص -2
، ج.ر.ج.ج، عددیتعلق بالتأمینات،1995ینایر سنة 25الموافق لـ1415شعبان 23المؤرخ في 95/07أمر رقم -3

.1995مارس سنة 08الموافق لـ 1415شوال 07صادر بتاریخ 13
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ومن كل النواحي، إضافة إلى أن بعد التقدم والتوسع الذي شهدته مختلف مجالات النشاط الإنساني 

نشطة الخاصة به التي تمیزه عن باقي الأالنشاط التأمیني یحظى بمجموعة من الخصائص 

الاقتصادیة الأخرى.

بضمان ذلك إلاّ لا یكونو  والوصول إلیهالها أهداف معینة تسعى إلى تحقیقها التأمین شركة 

فنجد أن لها معاملات من أجل تحقیق الربح كباقي الشركات الأخرى،الملائم التسییر الواعي و 

وتوظیف المدّخرات وكذا تكوین الأموال الاحتیاطیة تجاریة هامة كتلك المتعلقة بجمع الأقساط

واستثمارها.

لال ــما ما تكون معرضة لخطر الانحكغیرها من الشركات التجاریة دائشركة التأمین و 

 تما كان إذا شركة التأمینالتي تهدد حیاة الشركة، فالأخطارمن بین تلك یعدّ  الإفلاسو  ،الزوالو 

 تكانو  ابنفسه االقانون بإدارة أمواله امن دیون في المواعید المستحقة خوّل له ابدفع ما علیه ةقائم

إدارةعن تسییر و  هاأوجب رفع ید دفعالعن  تأن توقف، أما إذا حدث و افي تسییر شؤونه ةمستقل

الذي یعمل  الإفلاسم ، فهذا ما یقوم علیه نظا(المؤمن لهم)ندائنیالوق عبث بحقتحتى لا  اأمواله

لا یستوفي ویهم في الحقوق التي لهم لدى المدین المفلس حتىتساو  ،على حمایة حقوق الدائنین

هذه  إلىشيء ما، للوصول ول علىصالآخر من الحیحرم البعض البعض على كل حقوقه و 

التحقق من صحة مستنداتهم التي قدموها لإثبات المشرع التثبت من صفة الدائنین و الأهداف ألزم 

.بالخیانةظنیینأمواله لأنه إدارةمنع المدین المفلس من تسییر و  إلىدیونهم، إضافة 

 الإفلاسنظام في القانون التجاري  دفعالعن  ةالمتوقفلشركة التأمینالمشرع الجزائري وضع 

د كما أهذا ها و غایة انتهائ إلىبدایتها منونیة یقتضیه هذا النظام من إجراءات قانعالج فیه كل ما و 

بمجرد بمقتضى حكم من المحكمة، و  إلااره دلا یمكن استصق.ت.ج. أنه 2394المادة  فيعلیه 

.عن إدارة أموالهید المدین المفلس ینها غلّ من بآثار قانونیة صدور هذا الحكم تنشأ عنه

یتضمن القانون 1975سبتمبر 26الموافق لـ1395رمضان 20مؤرخ في 75/59أمر رقم من239المادة أنظر-4

، المعدل والمتمم.1975دیسمبر19، صادر في101التجاري الجزائري، ج.ر.ج.ج.عدد 
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بأحكام القانون التجاري، فإذا توقف الإفلاس هو نظام یقتصر على التجار فقط، یسیر 

بغض النظر عما إذا كان المدین المفلس في حالة ن في مواعیدها المستحقةو التاجر عن دفع الدی

ال المدین تصفیة جماعیة وتوزیع یقضي بتصفیة أمو  هوف ،یسر أو عسر، له مال كثیر أو قلیل

مساواة بینهم، إضافة إلى أنه یضمن لمبدأ النسبة دینه تحقیقا الناتج منها على الدائنین كل حسب 

ببطلان التصرفات التي أبرمها أو قد یبرمها المدین المفلس خلال حمایة خاصة للدائنین بحیث یقرر 

الإفلاس بالتقصیر ، كما قد یتعرض لعقوبات جنائیة في حالة الریبة]الفترة التي تسبق الإفلاس [فترة

أو بالتدلیس.

قانون بالتي تكتسیها شركة التأمین نجد أن المشرع الجزائري قد خصهالأهمیةبالنظر 

فیما یخص الإفلاس فقد خصص له المشرع في القانون أما خاص وهو قانون التأمینات الجزائري، 

جمیع الأحكام المتعلقة به.التجاري في الكتاب الثالث الباب الأول منه

تتبلور الإشكالیة المطروحة في ظل المعطیات التي وردت في خصوص إفلاس شركة التأمین 

ومنه نتساءل:بصدد هذا الموضوع 

  ؟إفلاس شركة التأمینلشهر للنظام القانوني الأطر والأحكام القانونیة المحددة مدى نجاعة ما

، ارتأینا في إبراز إفلاس شركة التأمین لمحاولة الإجابة على  الإشكالیة ودراسة الموضوع

، الذي یقوم على أساسي الوصف ، إلى الاعتماد على المنهج الاستقرائيفي القانون الجزائري

.الدراسةموضوعالجوانب التي یحتویها مجملاطة بإمكانیة الإحلغرض  والتحلیل،

تبیان العناصر التي یثیرها في هذا المقام قمنا بإتباع منهج علمي تمكّن من خلالهو      

إلى الأحكام قمنا بتقسیم موضوعنا إلى فصلین، حیث تطرقنا في الفصل الأول الموضوع، أین

صنافها والعناصر المكونة شركات التأمین وأوأیضا مفهوم التأمینالعامة لشركة التأمین وفیه عالجنا

أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى شروط شهر إفلاس شركة التأمین التي تعدّ محور ،للتأمین

كذلك  ،التي یتضمنهاوالخصائصنظام الإفلاس مفهوم ، بالتالي م علیه نظام الإفلاسیقو أساسي 

.وضوعیة والشروط الشكلیة التي یقوم علیها هذا النظاملمالشروط اكل من دراسة لتعرضنا 



الفصل الأول

الأحكام العامة لشركة التأمین
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الاقتصادیة والاجتماعیة التي یشهدها عصرنا الحدیث بسبب التطور نتیجة لكثرة المعاملات

أخطار و  وادثمختلف النواحي، لذلك نجده غالبا ما یتعرض لحالإنسان منالفكري الذي یشهده والنموّ 

من أجل ذلك تدخل القانون ،شخصا طبیعیا أو معنویاسواء في تسبب له خسائرتعرقل مسار حیاته و 

طار، وكان ذلك عن طرق تكوین شركات أساسیة تكون التخفیف من حدّة هذه الأخللتقلیل و منه سعیاً 

سم شركات التأمین التي تختلف رف هذه الشركات بإع، وتأموالهو ها مساعدة الفرد في حمایة ذاته مهمت

طبیعتها باختلاف نشاطها.

ا من الأشخاص الذین یجمعهم هاجس التحسب لخطر یظم عددً یكمن جوهر التأمین في تنظیمٍ 

حیث لمن أصابه هذا الضرر،الضمان المالي الكافي ن هدفهم توفیر مقدار من الأمان و یكو ما، 

بضمان تلك المخاطر التي التي تقوم بدورها ع المؤمن الذي هو شركة التأمین، میتعامل كل منهم 

ثابتة تحدد فیكون ذلك بدفعهم لمبلغ مالي معین أو على شكل أقساط دفعت بالمؤمن لهم بالاشتراك، 

خلال المدة المؤمن علیها هذا الخطر في عقد التأمین خلال مدّة زمنیة محددة، وإذا حدث وأن تحقق

تكون شركة التأمین ملزمة بالتعویض.

لعلاقاته التحكم فیه، نضراالناجحة المنتهجة لإدارة الخطر و من بین أبرز السیاسات فالتأمین یعدُّ 

إضافة إلى القانون، تظهر هذه الأخیرة في أن الوطیدة بمختلف العلوم الأخرى كالاقتصاد والإحصاء 

الراحة النفسیة للفرد أمین في إعادة، كما یكمن هدف الت1عقد التأمین من العقود القانونیة عند إبرامه

إعادة التوازن الاقتصادي، بحیث تقوم شركات التأمین بتقدیم تعویضات من جهة، ومن جهة أخرى

.مساویة لنتائج الأخطار التي أصابت الفرد

بعض من تناولذلك من خلال مجال إعماله و دفع بنا إلى التطرقموضوع التأمین 

ج خلاله ماهیة التأمین (المبحث تقسیم فصلنا إلى مبحثین أساسیین، نعاله، أین قمنا بـــــــــــــــــجوانب

( المبحث الثاني).، وإلى شركات التأمین وعناصر التأمینلأول)ا

.47، ص 2016دار البدایة، عمان، ، مبادئ التأمینسعید جمعة عقل، حربي محمد عریقات، -1
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المبحث الأول

التأمینماهیة

، رأى أنه لا مجال به من كل جانبیحیطبعد أن تفطن الفرد بوجود خطر دائم محدق به وقد 

هذا ما دفع بالفرد إلى ابتكار لحمایة ذاته، و لحمایة نفسه إلاّ بالبحث عن حلول وسبل قد تكون كفیلة 

وفي سبیل ذلك الأخطار،  ـــــــــكـــدّة تلــــم بتأسیس شركات یكون هدفها التخفیف من حأین قافكرة التأمین 

إضافة إلى ضمان الأخطار مقابل اشتراك یقدمه المؤمن له تولت هذه الشركات القیام بعملیات التأمین 

التزام شركة التأمین بدفع مقدار التعویض معة معینة،ــلمدة زمنیإما دفعة واحدة أو عن طریق أقساط 

.عند تحقق الخطر خلال المدة المؤمن علیها

وقوع كل تلك فالشخص مهما كانت حجم الاحتیاطات التي یأخذ بها، إلاّ أنه لا یستطیع تفادي 

عنه حجم آثاره السلبیة خصوصا الأخطار، لهذا كان لزاما علیه أن یلجأ إلى حصن یقیه ووسیلة تقلل 

المادیة منها. 

التأمین الذي یظهر من خلالا یخص مفهوم مف نتناول في هذا المبحث سو وبهذا الخصوص 

(المطلب الثاني).في ي یبنى علیه عقد التأمین التكذا تبیان مبادئه القانونیةمطلب الأول)، و (ال

المطلب الأول

ینمفهوم التأم

شخصه أو في في في حیاته الیومیة سواء ما یكون معرضا للخطر الشخص دائما 

أین كان لزاما ه حجم هذا الخطر، هذا ما دفع به إلى التفكیر في الكیفیة التي قد تخفف عنممتلكاته،

فتتولى ات التأمین،ـــــــت بشركــــــــیمؤسسات تهتم بهذا الشأن سم، وهنا قام بإنشاء طلب الحمایةعلیه 

الراغب في أو ما یعرف بالعقد بین الفرد تفاقإالحمایة والضمان وهذه الحمایة لا تكون إلاّ بعد إبرام 



الأحكام العامة لشركة التأمینلالأول الفص

10

في حال تحقق الحادث عن طریق أقساط ثابتة، و الاشتراكالتأمین، مقابل دفعه لحقوق شركةالحمایة و 

.1المنصوص علیها في العقد المبرم بین الطرفینه تلتزم الشركة بتقدیم التعویضات المؤمن ضدّ 

أمواله من الأخطار وأكثرها یلجأ إلیها الفرد لضمان حیاته و الحلول التيالتأمین من أبرز یعدّ 

حیث تقوم شركة التأمین (المؤمن) بتعویض الأفراد أو المنشآت (المؤمن لهم) المعرضین انتشارا، 

بل تكلفة یتحصل اعن الخسارة المالیة المحتملة التي أصابتهم، مقلخطر ما في حال تحقق الخطر

.2مدة زمنیة تحدد في عقد التأمینابت أو دفعة واحدة مقدما خلال علیها المؤمن بشكل دوري وث

فالمؤمن الذي یدفع الأموال لشركة التأمین هدفه الحصول على الحمایة والضمان الكافیین لتغطیة 

أو حتى بممتلكاته.الأخطار والأضرار الناتجة عنها التي قد تلحق به أو بذویه

تعریف التأمین،ول)الأفرع ال(التأمین  فكرة نشأةسنتطرق في دراسته إلىمن خلال هذا المطلب 

.ثالث)الفرع ال(ه القانونیة مبادئ)، ثانيالفرع ال( اللغوي والتشریعيفي جانبیه

الفرع الأول

التأمین فكرة نشأة

ظهرت فكرة التأمین بظهور التضامن في تحمل الأخطار التي یتعرض لها الأفراد أثناء 

حتى لا یتحمل الفرد عبء هذا الخطر لوحده فتوزع الخسائر التي لحقت به على الجماعة م، ــــــــــحیاته

لمن یستحقها نجدها عند الإغریق نشأت لدفع أموال النجدة الجمعیات التي أُ  فأولىبالتضامن بینهم، 

أما ،3حضارة مابین النهرینكذالك  ،والرومان، كما نجد عند المصریین القدماء آثار تنظیمات النجدة

، ذلك مقابل دفع الفرد الوفاة ذّ القرون الوسطى أول نوع للتأمین وهو التأمین ضظهر في في أوروبا 

تامین(دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمین إعادة التشخیص المالي ودوره في تقییم الأداء في شركة الزهرة مختاري، -1

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في علوم )،2007-2005خلال الفترة والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوقرة التأمین 

.17، ص 2011، بومرداس، التسییر:مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر
.37محمد عریقات، المرجع السابق، ص سعید جمعة عقل، حربي -2
ر ــــــــــــــــــــــ، دار النشنــــــــــــات التأمیـــــــــــــوك وشركــــــــــــــة في البنـــــــالنظم المحاسبیر،ــــــــــــــــــــــــــــــعبد الإله نعمة جعف-3

.309، ص2007ع، الأردن، ــــــــــــــــــــــــــوالتوزی
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إذا حصلت الوفاة خلال هذه ،دة سنةــــــــه لمـــلمبلغ معین لیتحصل بعد ذلك على وثیقة لتأمین حیات

، أما بخلاف ذلك ینتهي التأمین دون الحصول قیمة هذه الوثیقة المتحصل علیهاالمدة یتم صرف

تعددها، إذ أن أولى التأمینات البحریة تطورت الفكرة مع تنوع الأخطار و بمرور الوقت،على إي مبلغ

ظهر 17في القرن ظهر أول تأمین للأشخاص،  16و 15، أما في القرن14ظهرت خلال القرن 

أما التأمینات ضدّ وقوع ، 1666الحرائق خصوصا بعد وقوع حادثة لندن الشهیرة سنة التأمین ضذّ 

.181الحوادث فقد ظهر في القرن 

لذلك وهي شركات خصیصا ي فتتولى مهمة التأمین شركات معدّةأما في عصرنا الحال

، مقابل أن تتلقى الأقساط الثابتة التي یدفعها المؤمن التأمین، لتغطي بذلك هذا النشاط بكل مجالاته

في استثمارات مضمونة بغرض تزوید لهم، وفي نفس الوقت نجد هذه الشركات تستغل هذه الأموال 

في حال وقوع الأخطار المؤمن ضدها، إضافة الشركة بالأموال الكافیة واللازمة لتعویض المؤمن لهم 

وفرضت منطقها من حیث إنشاء التأمین خلت في نظام التأمین إلى ذلك نجد أن بعض الدول قد تد

العجز ، المرضالهم ضدّ إصابات العمل، لتأمین عمّ الاجتماعي، الذي فُرض على أرباب العمل 

.2والشیخوخة

الثانيع الفر 

وطبیعته القانونیةتعریف التأمین 

نتشارها في السوق التأمینیة عبر لسبب امجالاته في مختلف جوانبه و بالتأمین الخاصة تنوعت التعاریف 

جاء بها التيأهم وجهات النظر محاولة إبرازاصطلاحا و ،تعریفه لغةمن خلال هذا الفرع سنحاول و  ،العالم

  .الفقه

.14زهرة مختاري، المرجع السابق، ص -1
.18، ص1991، القاهرة، .د.ن، د3ط (دراسة في القانون والقضاء المقارنین)،:أحكام التأمینأحمد شرف الدین، -2
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التأمین لغة: أولا

ال أَمَانَةً، فهو أمین، ویقوهو مشتق من الأمن، فیقال أَمِنَ، یَأمَنُ،أمن يجاء من الفعل الثلاث

.1یهلع أؤتمنأمن الرجل أي حافظ على عهده وصان ما 

من حوادث محددة قد من بین أهم الحلول التي یلجأ إلیها الأفراد لحمایة ذاتهم التأمین یعدّ 

ع الخسائر المالیة التي ی، فالتأمین یقوم على أساس توز )إلختلحق بهم( حریق، سرقة، زلازل، براكین...

.2من الأشخاص المعرضین لنفس الخطرقد تصیب شخص محدد على عدد كبیر 

صطلاحاأمین التا: ثانیا

في حال بتقدیم للمؤن له مبلغا مالیا أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر یعتبر عقد یجبر فیه المؤمن 

المؤمن له قسط تقدیم ، ذلك یكون مقابل لیه في العقد المبرم بین الطرفینوقوع الخطر المنصوص ع

.3أو دفعة مالیة یؤدیها للمؤمن 

.في التأمینالجزائري أیضا لرأي التشریع و ، الفقهاءبناءا على هذا سنتطرق إلى أهم الآراء التي قدمها

للتأمین_ التعریف الفقهي1

والملاحظ غیاب تعریف جامع ومانع ،الفقهیة التي قدمت بخصوص التأمین فیالتعار تعددت 

الاختلاف راجع ، لعلّ هذا للخروج بتعریف موحدللتأمین بالرغم من المحاولات الفقهیة والتشریعیة 

وبناءا على ذلك یأتي كل تعریف ، القانون...إلخكالاقتصاد، الإحصاء و مجالات لتعلق التأمین بعدة

:، سنتعرض لأهمهاحسب الجانب المعالج فیه

  .123ص  ،2008التوزیع، القاهرة، الكتب للنشر و ، عالم 1، مجمعجم اللغة العربیة المعاصرةأحمد مختار عمر، -1
.33، ص2015، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، المبادئ الأسس والنظریاتالتأمینسالم رشدي سید،-2
  .14 صمرجع السابق، الأحمد شرف الدین، -3
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من عقود الضرر ملزم حتماليإالتأمین عملیة تستند لعقد :") T. GERARD( دجیرار یعرفه الفقیه _

هذا  هالفعلي الذي یسببخطر معین المقابل الكامل للضرر ین یتضمن لشخص معین مهدد بوقوعبلجان

".1الخطر

هو المؤمن له لتأمین عملیة بموجبها یحصل طرف و ا ) :"J. HEMARDیرى الفقیه الفرنسي (_

مبلغ التأمین في حالة هو المؤمن الذي یلتزم أن یدفع للغیر خر و القسط لطرف آعلى تعهد مقابل دفع 

یقوم بإجراء المقاصة علیها طبقا ، وهذا المؤمن الذي یتحمل مجموعة من الأخطار تحقق الخطر

.2"لقوانین الإحصاء

یفضل تحمل خسارة مالیة فرید مان " الفرد الذي یشتري تأمینا ضدّ الحریق على منزل یمتلكه یعرفه _

حتمال كبیر بأن لا خلیط من إحتمال ضعیف لخسارة مالیة كبیرة وإ مؤكدة بدلا من أن یبقى محتملا، 

.3یخسر شیئا فهو یفضل حالة التأكد من عدمه"

ذلك لأنه یقوم بتجمیع أعداد و الإدارة التنظیم و ) : "عمل من أعمال KNIGHT( تنایكما عرفه _

لاّ تصویر ، فالتأمین ما هو إإلى حدّ مرغوب فیهدرجة عدم التأكد افیة من الحالات المتشابهة لتقلیلك

في مجموعات من الحالات بدلا من التعامل في حالات ستبعاد عدم التأكد وذلك بالتعامللمبدأ ا

.4"مفردة

شركات التأمین(دراسة حالة الصندوق نظام المحاسبة وطبیعة العمل المالي والمحاسبي في ، یحیاويسفیاننقلا عن:-1

ة ــقسم العلوم المالیمذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة، ،بالبویرة)CRMAللتعاون ألفلاحي الجهوي

.6، ص2015، البویرة، اججامعة أكلي محند ولحة، ـــــــــوالمحاسبی
، 2002، مطبعة ردكول، الجزائر، 3، ط1، جالخاصة في التشریع الجزائريالتأمینات ،بن خروفعبد الرزاقنقلا عن:-2

  .11ص 
، مذكرة مقدمة لنیل إشكالیة تطویر ثقافة التأمین لدى المستهلك ببعض ولایات الغرب الجزائریةكریمة شیخ، نقلا عن:-3

.10، ص 2009/2010بكر بلقاید تلمسان،  واجستیر في علوم التسییر جامعة أبشهادة الم
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في (دراسة في التشریع الجزائري)،:النظام القانوني لعقد التأمینهیفاء رشیدة تكاري، نقلا عن:-4

  .40-39 ص ، ص2012، تیزي وزو،مولود معمري، جامعة ةالعلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
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:"E.PFEFFER_ حسب بفیفر ( من خسائر الأخطار فالمؤمن یقوم التأمین هو وسیلة للتقلیل )

".1التي تعرض إلیها المؤمن علیهقتصادیة یم للمؤمن علیه نسبیا الخسائر الإبتقد

:"PLANIOLویعرفه الفقیه بلانیول(_ أن یعوض المؤمن بعقد یتعهد بمقتضاه شخص یسمى )

مقابل مبلغ من النقود هو خسارة احتمالیة یتعرض لها هذا الأخیر شخص آخر یسمى المؤمن لهم

.2"القسط الذي یقوم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن

التعریف التشریعي-2

من 619المادةالجزائري إعطاء تعریف للتأمین وقد نصت في هذا الصددحاول المشرع 

المؤمن له التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى أنه :"القانون المدني الجزائري على

لحه مبلغا من المال أو إیراد أو أي عوض مالي آخر في الصشترط التأمین أو إلى المستفید الذي ا

أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها ذلك مقابل قسط أوالمبین بالعقد و الحادث أو تحقق الخطر حالة وقوع 

.3"للمؤمنالمؤمن له 

ن ــــتوزیعه بیقل عبئ الخطر و لتزام لنلمادة تبین أن التأمین عبارة عن اعلى نص ابناءا 

محدد یدفعه ، یلتزم فیه المؤمن بتقدیم مقابل للمؤمن له ضد أضرار معینة مقابل قسط تأمیني طرفین

.4التعویضتلتزم شركة التأمین بتقدیم الخطر المؤمن ضده ، وفي حالة وقوع المؤمن له مسبقا

1- FRONCOIS Ewald –BENZI JEAN Herve , Encyclopédie de l'assurance, éd par Jouve,

paris, décembre 1997, p 38.
ة، بن ــــــــــــــــــات الجامعیـــــــــــــــــــــــــ، دیوان المطبوع4، طريـــــــــــــن الجزائـــــــــمدخل لدراسة قانون التأمی، جدیديمعراج نقلا عن:-2

.10، ص 2004ر، ـــــــــــــــــ، الجزائونـــــــــــــــــــعكن
ي ــــــــــــــــــــــــــون المدنـــــــــــــــــــــــــیتضمن القان1975سبتمبر 26 ـالموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في 75/58أمر رقم-3

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30الصادرة بتاریخ 78الجزائري، ج.ر.ج.ج. عدد
.33، ص لمرجع السابق، اسالم رشدي سید-4
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المتعلق  25/01/1995رخ في المؤ 07-95بالرجوع إلى أحكام المادة الثانیة من الأمر رقم 

المؤرخ 04-06، نجدها قد كررت نفس المفهوم، مع الإشارة إلى ما أضافه القانون رقم 1بالتأمینات

الأداء والذي جاء فیه " إضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة یمكن تقدیم  20/02/2006في 

.2لمساعدة والمركبات البریة ذات محرك"عینیا في التأمینات ا

القانونیة والعقدیة التي ینشئها على الجانب القانوني والعلاقةإلاّ أن هذا التعریف قد ركز 

الذي یتعهّد بتغطیة الخطر عند حدوثه مقابل الأقساط  يالتأمین بین الطرفین مصدرها العقد الشخص

والذي یتعرض لخطر ما في التي یتلقاها من المؤمن له، بینما أن المؤمن له هو الذي یكتتب التأمین،

.3ماله أو في شخصه

من 2/10منصوص علیها في المادة  فهي طبیعة القانونیة لشركة التأمینالما فیما یخص أ      

كل ...عدّ عملا تجاریا بحسب موضوعه : ی"القانون التجاري الجزائري التي قضت بصریح العبارة : 

.4..."مقاولة للتأمینات

رة عن اأن العملیات التي تمارسها شركات التأمین هي عبحسب نص المادة سالفة الذكر نجد

، فمن جهة نجدها تستخدمها لتغطیة الأخطار ا لأموال من المؤمنین لهمیهَ قِ لَ عمل تجاري، بالنظر إلى تَ 

، ومن جهة ثانیة نجدها تستثمر في مشاریع في حالة تحققهابما أصابهم التي قد تلحق بهم فتعوضهم 

لأعمال استثماریة بدیلا عنهم موال التي تدخل خزینتها من المؤمن لهم، فتزاول بذلك تُمَوِلُها بالأأخرى 

لذا نجد أن شركات التأمین یجمعها هدف واحد كباقي الشركات التجاریة الأخرى بطریقة غیر مباشرة،

من القانون المدني، عقد یلتزم 619التأمین، في مفهوم المادة ":على أنه07-95من الأمر 02/1تنص المادة -1

المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن له أو الغیر المستفید الذي أشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي 

".مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبین في العقد وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى أداء
المؤرخ 07-95لأمر رقم اتمم یعدل و ی، 2006فبرایر20الموافق لـ1427محرم عام21المؤرخ في04-06القانون رقم -2

صفر عام 12صادر بتاریخ  15ج.ر.ج.ج. عدد، والمتعلق بالتأمینات1995ینایر25الموافق لـ1415شعبان عام  23في

.2006مارس12الموافق لـ1427
.رجع السابقالم،95/07قم راجع الأمر ر -3
اري ـــــــــــــــــیتضمن القانون التج1975سبتمبر سنة 26ـالموافق ل1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/59أمر رقم -4

المتمم.، المعدل و 1975دیسمبر 19بتاریخ ، الصادرة 101ري، ج.ر.ج.ج. عدد ـــــالجزائ
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كونها تهدف إلى تحقیق الربح، فأغلب التشریعات تصنف إضافة إلى البنوك وصنادیق الاستثمار

.1بالنظر لغرضها التجاريت التأمین في خانة الشركات التجاریةشركا

مطلب الثانيال

المبادئ القانونیة للتأمین

جعل من عقد التأمین مختلفا عن ، التي تین بمجموعة من المبادئ الخاصة بهیمتاز عقد التأم

ا الدولة في التشریعات التي تصدرههذه المبادئ تستمد قوتها وإستمرارها من القوانین و ،ره من العقودغی

  :هي، و مجال العمل التأمیني

الفرع الأول

مبدأ المصلحة التأمینیة

مادیة في حال أمین فیرجع علیه بمصلحة تموضوع الیعرف أن للفرد غایة تأمینیة في الشيء

كه فإنه یلحق إلى هلا أدىا إذا أصیب هذا الشيء بحادث و أم، بقي الشيء المؤمن علیه على حالهما

بذلك فالمصلحة و ، فلكي تكون مصلحة تأمینیة یجب توفر المصلحة المادیة بالشخص خسارة مادیة

ازة المنفعة المستمدة من هذه الحیو منه فحیازة الشيء و ، 2المعنویة لا تعتبر كافیة لإبرام عقد التأمین

بالمقابل مقیاس المنفعة التأمینیة ،لأن مقیاس الحیازة للشيء هو سعره، یمكن أن یكونا شیئین مختلفین

.3الشيءائدة أو المصلحة التي تنشأ عن هذاهي الف

ة ــــــــــــــــــــ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعشركات التأمین في الجزائرقراش دوداح، -1

.10، ص 2008/2009، 1الجزائر
.94، ص 2006، الدار الجامعیة، الإسكندریة، التأمینمبادئ إبراهیم عبد ربه، إبراهیم علي -2
.315سابق، ص المرجع العبد الإله نعمة جعفر، -3
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الفرع الثاني

مبدأ حسن النیة

، فلا یمكن لأي منهما أن المعلوماتو هذا المبدأ أن یدلي طرفي العقد عن كل الحقائق یلزم

ن ذا المبدأ فإن العقد یكو ، ففي حالة إخلال أحد الأطراف بهمة أساسیة بالنسبة للتعاقدیخفي أي معلو 

.باطلا

لم یعي ذلك فهذا لا ه لكن،النیة عند تقدیمه لمعلومات خاطئةبالنسبة للمؤمن له إذا كان حسن 

د ـــــلحالة فإن العقالمؤمن ففي هذه اتضلیل كان بسوء نیة وقصده غش و ، أما إذا یبطل العقد

تكمن أهمیة هذا المبدأ في توفیر ، ن بالأقساط التي دفعها المؤمن لهحتفاظ المؤم، بالتالي إلــــــــــــــــــباط

لیتمكن من تقریر رفضه أو قبوله التأمین من أجل تحدید بالتعاقد لدى المؤمن كل الحقائق الخاصة 

.1الأقساط

الفرع الثالث

مبدأ المشاركة في التأمین

موضوع ى نفس الخطرلإضافة إیتبنى هذا المبدأ قیام المؤمن له بالتأمین على نفس الشيء 

إذا تحقق الخطر ، بالتالي تشترك كتلة من المؤمنین في تحمل الخسارة التأمین عند أكثر من مؤمن

، وفیه تكون مجموع المبالغ المؤمن بها أكثر من قیمة الشيء ه مع مراعاة مبدأ التعویضالمؤمن ضدّ 

.2المؤمن علیه

.97السابق، صالمرجع إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، -1
.62سالم رشدي سید، المرجع السابق، ص -2



الأحكام العامة لشركة التأمینلالأول الفص

18

الفرع الرابع

مبدأ التعویض

المبلغ المستحق للمؤمن له بسبب الأضرار یقضي هذا المبدأ على إلزامیة الجهة المؤمنة بدفع 

تائج الخطر یجب أن تكون هذه القیمة التعویضیة مساویة لنو ، ناتجة عن وقوع الخطر المؤمن ضدّهال

أي أن  ،الخطرفتعال أو المقامرة على وقوع تفادي المؤمن له إهذا من أجل،الذي أصاب المؤمن له

في دفع مبلغ مثلوذلك یتفي حالة وقوع الخطر،المؤمن ملزم بالوفاء بكل التزاماته اتجاه المؤمن له 

التأمین كوسیلة لتحقیق لولة دون استخدامفعلیة التي تكبدها فقط، ذلك للحیالتعویض عن الخسارة ال

یث یشجع المؤمن له على جتماعیة، بحالإ، أما بخلاف ذلك فإن التأمین یصبح مصدرا للمخاطر الربح

.1اللازمة لتفادي الأخطارالاحتیاطاتإحداث الضرر أو إهمال 

الفرع الرابع

مبدأ الحلول في الحق

لناجمة عن وقوع یفهم من هذا المبدأ أن شركة التأمین تحل محل المؤمن له بسبب الأضرار ا

، وهذا التعویض عن الخسارة التي لحقت به، فالمؤمن هو الذي یطالب الغیر بالضرر المؤمن ضده

فأهمیة هذا المبدأ تكمن ،له نن للمؤمـي دفعها المؤمالإحلال یكون فقط في حدود قیمة التعویض الت

من جهة أخرى الغیر الذي كان سببا في الضرر و یستفید من قیمة التعویض من طرف2هأن المؤمن ل

فبذلك قد یتحصل ،وذلك وفقا لشروط العقدالخسارةیحصل على قیمة التعویض من المؤمن بقیمة 

.3المؤمن له على تعویض مضاعف للخسارة الفعلیة التي أصابته

.317عبد الإله نعمة جعفر، المرجع السابق، ص-1
.317، ص نفسهله نعمة جعفر، المرجع لإعبد ا-2
.62سالم رشدي سید، المرجع السابق، ص-3
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المبحث الثاني

وعناصر التأمینالتأمین شركات

ى التي تسعى لضمان التسییر كغیرها من الشركات التجاریة الأخر شركات التأمینتعدّ 

أنها شركات على وتعرف منها للمؤمن لهم،  اوقد ظهرت شركات التأمین لتحقیق الهدف المرجو ، الجید

ذات سمة مالیة وتأمینیة.تجاریة

على مبالغ من المشتركین معها، إما بطریقة مباشرة، كبعض حالات شركات التأمینتحصل

وتستثمر بدورها هذه التأمین على الحیاة، أو بطریقة غیر مباشرة، عن طریق دفع قسط التأمین،

بحیث تتلقى الأموال من لها، فهي ذات دور مزدوجالأموال المجمعة لدیها في ما حدده القانون 

في عقد  وفي حالة تحقق الخطر المؤمن ضدّهمن أجل تحقیق الربح،  رهإستثمافتقوم بالمؤمن لهم

الشركة بدفع مبلغ التعویض في العقد، تقوم خلال المدة المحددةالتأمین المبرم بین الشركة والمؤمن له

.حسب نسبة الضرر الذي أصاب المؤمن له

وتصنیفها (المطلب التأمین سنتطرق خلال دراستنا لهذا المبحث إلى بیان تعریف شركات 

العناصر التي  تشمل التأمین (المطلب الثاني).ومن ثم بیان الأول)،

المطلب الأول

تعریف شركات التأمین وتصنیفها

تختلف شركات التأمین باختلاف نشاط ممارساتها في المیادین العامة والخاصة حسب النشاط 

المعمول به، لذلك نجد المشرع الجزائري هو الآخر على غرار باقي التشریعات سعى إلى تنظیم شركة 

التأمین حسب تصنیفها، فكل شركة تختص بمجال معین من المجالات، لهذا تفادى دمج شركات 

تصنیفات عدیدة توحي بحمایة المؤمن والمؤمن له جراء الأضرار ن في مدلول واحد، لجعله منها التأمی

الناجمة عن الأخطار المحدقة بالإنسان.
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الفرع (ق في ، كما سنتطر )الفرع الأول(لهذا سوف نتعرض إلى تقدیم معنى شركة التأمین في 

إلى تصنیفاتها.)الثاني

الفرع الأول

شركات التأمینتعریف

من قبل الدولة، غرضها ممارسة صة الإجباري ومرخّ عتمادالإعلى مؤسسة متحصلة تعتبر 

شركات ، معظم هذه المؤسسات تعدّ عتمادبالإفي القائمة الملحقة ومتضمنة معینةأعمال تأمینیة 

.1غلبیة منها تعتبر شركات مساهمةتجاریة الأ

إذا تكون ملزمة بدفع مبلغ التعویض و  ،لأقساط التأمینشركة التأمین من المؤسسات القابضة 

لتلقیها بةً شركة التأمین من المؤسسات المالیة نسإلى جانب ذالك تعدّ ،هما وقع الخطر المؤمن ضدّ 

نیابة عنهم استثمار هذه الأموال في مشاریع تكون مضمونة بنسبة عالیة فتقوم ب،المؤمن لهمأموال من 

.2فوائد(المؤمن لهم) مقابل 

كما نجد أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى تعریف شركات التأمین و/أو إعادة التأمین في 

2006فبرایر 20مؤرخ في  04-06 رقم القانونبمعدل ومتمم 07-95الأمر رقم من203المادة 

عقود كتتاب وتنفیذ و إعادة التأمین هي شركات تتولى إشركات التأمین و/أ":التي تنص على أنه

كما هي محددة في التشریع المعمول به ویمیز في هذا الشأن بین :التأمین و/أو إعادة التأمین

بمدة الحیاة البشریة والحالة الصحیةالشركات التي تأخذ التزامات یرتبط تنفیذها -1

.ومساعدة الأشخاصأو الجسمانیة للأشخاص والرسملة 

وغیر تلك المذكورة في البند الأولشركات التأمین من أي طبیعة كانت -2

)، مذكرة لنیل شهادة SAAسعاد لفتاحة، إدارة المخاطر الاستثماریة في شركات التأمین(دراسة حالة الشركة الوطنیة للتأمین-1

.2، ص 2014/2015التأمین، جامعة فرحات عباس، سطیف، الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصادیـــــــــــــــــــــات 
(عبد الغفار حنفي، رسمیة قریاقص، الأسواق والمؤسسات المالیة-2 التأمین المالیة شركاتبنوك تجاریة أسواق الأوراق:

  .331ص  2004الإسكندریة، ،الدار الجامعیة،)ستثمارشركات الا
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."مؤسسات وتعاضدیات التأمین و/أو إعادة التأمین، ریقصد بـ "الشركة" في مفهوم هذا الأم

أو إعادة لا یمكن لشركات التأمین و/على أنه:" ن نفس الأمرم204كما تنص المادة 

المكلف بالمالیة بناء التأمین أن تمارس نشاطها إلا بعد الحصول على إعتماد من الوزیر 

ى العملیات التي لا یمكن أن تمارس سو أدناه.218على الشروط المحددة في المادة 

1إعتمدت من أجلها"

من خلال التعاریف المقدمة یمكن القول أن :

تقدمه من خدمات شركات التأمین لها صفة ثنائیة، فهي من جهة تعدّ شركات خدمیة نظرا لما 

حتمال تعرضهم قساط من المؤمن لهم الذین علیهم إلَمِّها لعدد كبیر من الأتأمینیة، مقابل 

ستثمارها للأموال عدة نشاطات مالیة، ذلك بإجهة أخرى نجدها تقوم بممارسة للخطر، ومن

.المحصل علیها من قبل المؤمن لهم في استثمارات عدّة

الفرع الثاني

تصنیف شركات التأمین

ازدیاد عدد كبیر من شركات التأمین، وهذا راجع لزیادة عرفت الجزائر في الآونة الأخیرة 

سبب إلى التطور التكنولوجي الذي یعرفه العالم والذيإضافة مخاطر النشاطات التي یزاولها الأفراد، 

تأمین، لهذاأضرار عدیدة، یتطلب حتما اللجوء إلى الحصانة التأمینیة لهذه الأعمال من قبل شركات ال

إلى صنفین أساسیین حیث صنفها وفق الأنشطة نجد أن المشرع الجزائري قد صنف شركات التأمین

.وهذا ما سوف ندرسه في هذا الفرع،التأمینیة، والنوع الثاني یكمن في الشكل القانوني للشركة

وفق الأنشطة التأمینیة: أولا

التي یتنوع نشاطها التأمیني مثل العامةالتأمیناتشركاتو  الحیاةالتأمین على شركاتنقسم إلىت

شركات ، تأمین ضد الحریق والأخطار الطارئةال شركات،دخار وتكوین الأموالتأمین الإشركات

.حوادثالتأمین ضد الشركات طار النقل و التأمین ضد أخ

، المرجع السابق.04-06القانون بمعدل ومتمم07-95الأمر رقم من 204و 203 تینالمادأنظر-1
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التأمین على الحیاةشركات :1

مختلف الأضرار التي من المتعلقة بحیاة الفرد و الأخطار في يالتأمینالنشاط یتمثل هذا 

فهذه الشركات تسعى إلى توفیر ،1المرض و الموتأو تطرأ علیها ، كالعجز و الممكن أن تتعرض لها 

ن ـــــــــــــــــــن الاثنیـــــــــــــع بیــــــــــه أو التي تجمــــــــــــــللتأمینات المتعلقة بوفاة أو حیاة المؤمن لكافة المنتجات 

على قید الحیاة هذا الأخیرمبلغ التأمین إذا بقي سندات وأدلة تثبت استحقاق المؤمن له ل، لوجود معا

لیؤول بعدها للمستفیدین، أما التأمین المختلط فمبلغ مبلغ التأمین إلاّ في حالة الوفاةوأخرى لا یصرف

.2التأمین یستحق في كلتا الحالتین

التأمینات العامةشركات :2

:، أهمهاالعادة من أعمال التأمینالعرف و  تشتمل على الأنشطة التي یعتبرها

تكوین الأموالدخار و تأمین الاشركات  _أ

في في أعمال التأمین التي تصدر وثائق أو سندات یلتزم من خلالها المؤمن بأداء مبلغ یتمثل 

.3یقوم المؤمن له بدفعها، مقابل أقساط إما دفعة واحدة أو في عدة دفعات، ذالك یكونتاریخ لاحق

الأخطار الطارئة التأمین ضد الحریق و شركات  ب_

ار الناتجة عن الحریق كل الأضر العادة تأمینا ضد الحریق، و رف و یشمل كل ما یعتبره الع

وثائق كما تقوم ،4التي تحدثها سقوط الطائراتالأضرار وكذا الإنفجارات المنزلیة و الأعاصیر والزلازل و 

.310.سابق، صالالمرجع عبد الإله نعمة جعفر، -1
دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التأمین على الأضرار لتعزیز ملاءتها المالیة(دراسة،معوشمحمد الأمین-2

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصادیات التأمین، جامعة حالة الشركة الجزائریة للتأمینات)،

.6، ص 2013/2014فرحات عباس، سطیف،
.311،  ص مرجع السابقالعبد الإله نعمة جعفر، -3
ة(البنوك التجاریة وشركات ــــــــــــــــــــــــة المنشآت المالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاسبد عمروش، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد سیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحم-4

  .342 ص ن،.سد.، د.ب.ن، .د.ن، د2طالتأمین)،



الأحكام العامة لشركة التأمینلالأول الفص

23

ذا أصابت ممتلكات إهذا النوع من التأمین بتغطیة كل الخسائر المادیة الناجمة عن حوادث الحریق 

.1الأفراد أو المنشآت التي قد تتعرض لهذا الخطر

أخطار النقلن ضدّ التأمیشركات _ج

لة سواء بالنسبة لوسیضرارما یترتب عنها من أو  مة عن النقلیختص التأمین بالأخطار الناج

را ــــا أو بحا برّ ــــــــك إمــــــــــر، ذلـــــــــان لآخـــــــــــــها من مكــــأثناء نقلالأشخاص، النقل أو بالنسبة للممتلكات و 

وقت البضاعة وسلامتها و ل نتیجة لمسؤولیاته عن أمین النقو ما یصیب الناقل وا، كذلكـــــــــــــــــأو ج

وصولها.

للشيء موضوع التأمین إلى:حیث ینقسم هذا النوع من التأمین وفقا 

ذاتها.تأمین یهتم بوسیلة النقل _

البضائع المنقولة._ تأمین یهتم بالممتلكات و 

.2للناقل قبل الغیر_ تأمین یهتم بالمسؤولیة المدنیة 

التأمین ضد الحوادثشركات د_

ل ـــــــــــــــ، حوادث العماراتـــــــــالحوادث من أهمها حوادث السیعن كل الحوادث المترتبة التأمین في یتمثل 

أشكال الأخطار الناجمة ستعمال الأمانة، بالإضافة إلى جمیعالسرقة، إساءة إلحوادث الشخصیة و و ا

.3عن المسؤولیة المدنیة

قانوني للشركةوفق الشكل ال:ثانیا

یمكن أن المتعلق بالتأمینات، الأشكال التي 95/07الجزائري في الأمر رقم المشرع بیّن 

أین تنص: 215ثناء إنشائھا، وھذا في نص المادة أو إعادة التأمینتتخذھا شركات التأمین و/أ

.60مرجع السابق، صالإبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، -1
.155، ص 1997دار النهضة العربیة، القاهرة، ،التأمینالخطر و سامي نجیب، -2
.46، ص سیّد، المرجع السابقسالم رشدي-3
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تأخذ أحد الشكلین تكوینھا إلى القانون الجزائري وتخضع شركات التأمین و/أو إعادة التأمین في"

:الآتیین

._ شركة ذات أسهم

._ شركة ذات شكل تعاضدي

أنه عند صدور هذا الأمر، یمكن الهیئات التي تمارس عملیات التأمین دون أن یكون غرضها غیر 

.1التعاضدیةشركة الالربح أن تكتسي شكل 

نستشف من خلال نص المادة أعلاه أن شركة التأمین تتجلى في صنفین وهما:

أسهمشركات ذات :1

على أي أنها من الشركات التجاریة، ذلك أنها تأتي تعدّ شركات التأمین من المؤسسات المالیة

، ویحوز هذه الشركات قابضي الأسهم 2ا تخضع للقانون التجاريشكل شركات مساهمة فهي إذً 

مسؤولون عن ، إضافة إلى أنهم سم فیما بینهمخسائر الناجمة عن هذه الشركة تقت، فالأرباح والالعادیة

بذلك تقع المسؤولیة وبدوره یقوم بتعیین الرئیس المدیر العام، إدارة الشركةمجلسرئیس نتخاب إ

، إضافة إلى أن رأس مالها ینقسم إلى أسهم 3على عاتق مجلس الإدارةالكاملة عن نجاح الشركة 

مبین في القانون، كما أن مسؤولیة المساهمین تقتصر فقط على أداء متساویة تتداول حسب ما هو 

من أسهم، وتعتبر یسألون عن دیونها إلاّ في حدود ما لهم قیمة الأسهم المساهمین بها في الشركة ولا 

رّها المشرع الجزائري التي تتخذها شركات التأمین شركات التأمین المساهمة من بین الأصناف التي أق

.1.جأق.تمن 215فهذا ما نصت علیه المادة 4حین إنشائهاالتأمین  و/أو إعادة

سابق. المرجع ال ،07-95قم الأمر ر -1
، دار )اتـــــــــــد للتأمینـــــــــــع الجزائري الجدیـــــــــــــتشریدراسة على ضوء ال(:الوجیز في عقد التأمینة جمیلة، حمید-2

.35، ص 2012الخلدونیة، الجزائر، 
، مذكرة لنیل )SAA( دراسة حالة الشركة الوطنیة للتأمین :شركات التأمینإدارة المخاطر الاستثماریة في،سعاد لفتاحة-3

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعن،ــــــــــــــــــــــــــــــتخصص اقتصادیات التأمی، شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة

.05، ص 2014/2015ف، ـــــــــــــــــــــــــــــــاس، سطیــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب
.12-11 ص قراش دوداح، المرجع السابق، ص-4
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المؤرخ 08-93من المرسوم التشریعي رقم 592بالرجوع إلى القانون التجاري نجد أن المادة 

تقضي على أن " شركة التي ینقسم رأس مالها إلى حصص، وتكون من شركاء 1993أبریل  25في 

.2حصتهم، ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة"بقدر لا یتحملون الخسائر إلاّ 

نجد أن المشرع قد قام بتقلیص عدد الشركاء المكونین لشركة المساهمة من خلال نص المادة 

عدد الشركاء المساهمین في تكوینها عن من تسعة إلى سبعة، وعلیه فهذه الشركة یجب أن لا یقل 

ن و/أو إعادة التأمین على ضرورة التكیف مع القانون سبعة، كما نجد أن المشرع ألزم شركات التأمی

.الجدید للتأمینات

ثني عشر ومن ایتكون مجلس إدارة شركة التأمین المساهمة من ثلاثة أعضاء على الأقل 

فیمكن رفع عدد القائمین بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمین عضوا على الأكثر، أما في حالة اندماجها 

عضوا، أما بخلاف حالة الدمج فلا  24ـدون تجاوزهم لأشهر، 6بالإدارة الممارسین منذ أكثر من 

لم ستقال أو عزل، إذا كان عدد القائمین تعیین قائم جدید بالإدارة أو إستخلاف من مات أو إیمكن 

المتضمن القانون 75/59من الأمر610ما نصت علیه المادة ، وهذاواینخفض إلى اثني عشر عض

.3صراحةالجزائريالتجاري

:یمكن ذكرها فيتتمیز هذه الشركات بمجموعة من الخصائص تمیزها عن باقي الشركات 

للشركاء المساهمین في تكوین الشركة الحریة المطلقة في اختیار مجلس الإدارة الذي سیمثل _

الشركة.

تعتبر شركات تجاریة الهدف من تكوینها تحقیق الربح._

من خصائصها أیضا نجد أن تكلفة التأمین في هذا النوع من الشركات مرتفع نسبیا._

، المرجع السابق.59-75من الأمر 215المادة -1
26/09/1975المؤرخ في 59-75المعدل والمتمم للأمر رقم،25/04/1993المؤرخ في  08-93رقم المرسوم التشریعي -2

.1993أبریل  27في  مؤرخ27ي الجزائري، ج.ر.ج.ج عدد المتعلق بالقانون التجار 
.المرجع السابق، 59-75الأمر رقممن610المادة -3
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ما یؤدي قادرة على جذب عدد كبیر من المؤمن لهم، منه ارتفاع معدل تحقیق قانون الأعداد الكبیرة _

القدرة على تحقیق فوائد إلى أن الخسائر المتوقعة تكون قریبة جدا من الخسائر الفعلیة بالتالي زیادة 

.1مضمونة

شركات ذات شكل تعاضدي:2

المشرع الجزائري أن تتخذه شركات من الشركات من النماذج التي أوجب یعدّ هذا الصنف

عند إنشائها، تتمیز بعدة خصائص تدور بین شركة ذات أسهم كما تعتبر التأمین و/أو إعادة التأمین 

تعتبر (رأسمالها یتمثل في أسهم)، أما الشركة التعاضدیة المحضة من الشركات التجاریة الرأسمالیة 

شركة مدنیة لا تسعى إلى تحقیق الربح فهي لا تخضع للقانون التجاري، ذلك راجع إلى أن أعضائها 

كما نجد أن شركة التأمین تبقى الفلاحین...إلخ، ، المحامینفینمثل الموظهنیة تجمعهم أهداف م

أن تسیّر بكیفیة ذات طبیعة مقترنة إلى حد كبیر من شركة المساهمة، ذلك راجع أن مهامها یلزمها 

.2تجاریة

ة ـــــــلشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي دور فعّال في ترقیة التأمین لدى الفئات الاجتماعی

" لیس على أن: المتعلق بالتأمینات 95/07مكرر من الأمر رقم 215، أین تنص المادة المهنیةو 

، مقابل إشتراك التسویة المنخرطیهأن تضمن هدفا تجاریا. یجب لتعاضدياللشركة ذات الشكل 

.3"لتزاماتهم في حالة وقوع أخطارالكاملة لإ 

قد  2009 ینایر سنة11مؤرخ في 09/13التنفیذي رقم كما نجد المادة الأولى من المرسوم 

بتبیان ألزمت على أن تمتثل هذه الشركة إلى القانون الأساسي المحدد عن طریق التنظیم، كما تلزمها 

تعقد على أساسها إضافة إلى الشروط العامة والكیفیة التي هدف ومدة ومقر وتسمیة الشركة،

، إضافة إلى:كیفیة توزیع الأرباحالإلتزامات بینها وبین الأعضاء و 

_ هیئات التسییر والإدارة المداولة.

.6، المرجع السابق، ص سعاد لفتاحة-1
.21قراش دوداح، المرجع السابق، ص -2
.، المرجع السابق07-95مكرر من الأمر رقم215المادة-3
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.) منخرط5000_العدد الأدنى للمنخرطین الذي لا یمكن أن یقل عن خمسة آلاف(

ومن هیئات بهیئات تتألف من جمعیات الأعضاء تسیر الشركة ذات الشكل ألتعاضدي

من 18، كما تقضي المادة ومندوب الحساباتالتسییر ومجلس إدارة، إضافة إلى الرئیس والمدیر

) أعضاء على 7یدیر الشركة مجلس إدارة یتكون من سبعة("على أنه 13/09المرسوم التنفیذي رقم 

)3ینتخبهم أعضاء الجمعیة لعهدة مدتها ثلاث() عضوا على الأكثر، 15الأقل وخمسة عشر (

رئیسا ونائب للرئیس لمدة ثلاث مجلس الإدارة من ضمن أعضائه سنوات قابلة للتجدید. ینتخب

."سنوات قابلة للتجدید، كما یعدّ نظامها الداخلي

في السنة في دورات ) مرات 6یجتمع مجلس إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي ست(

إذا استدعت الضرورة ذلك.ة، یمكن أن یجتمعوا في دورة غیر عادیة ــــــــــــعادی

من نفس المرسوم على عدم صحة المداولات التي یقوم بها مجلس 21كما تقضي المادة 

جتماع یوافق علیه مجلس الإدارة في محضر إمن أعضائه، ویتم بذلك إعداد ½إلاّ إذا أخطر الإدارة 

، أما القرارات فترجع بالأغلبیة البسیطة من بین أصوات الحاضرین وفي الجلسة التي تلي هذه الجلسة

یكون صوت الرئیس هو الصوت الراجح.حالة التساوي 

دمة من قبل الشركاء في الأموال المقلتعاضدياتتمثل الأموال التأسیسیة للشركة ذات الشكل 

، بذلك تبدأ الشركة بممارسة المهام الموكلة إلیها، وعلاوة عن المورد الأساسي قتراضإضافة إلى الا

لــــــــــــمداخیراط، ـــــــــــــــنخالإهناك موارد أخرى تساهم في تمویل الشركة تتمثل في حقوق للشركة 

، أما في ما یخص ، مداخیل الهبات والوصایا، وكل ما هو محدد من قبل الجمعیة العامةاتــــــــــالخدم

إضافة إلى تسدید ستثماریز والإونفقات التجهنفقاتها تتحدد في تسویة الحوادث، نفقات وأعباء التسییر

.1الأموال المقترضة بصفة تدریجیة

صنادیق الضمان:3

یحدد القانون الأساسي 2009ینایر 11مؤرخ في ال 13-09من المرسوم التنفیذي رقم  21و20و 18و أنظر المادة الأولى-1

.2009ینایر  14في  مؤرخال 03ل التعاضدي، ج.ر.ج.ج.عدد لشركات التأمین ذات الشكالنموذجي 
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رة قواعد من جراء عدم قدأنشأت هذه الصنادیق للقیام بأداء التعویضات المناسبة للمضرورین 

، فیمكن تعریفها على أنها" آلیة قانونیة تتكفل بأداء ستعاب التطورات الحاصلةإالمسؤولیة المدنیة على 

ة والحروب ــــــــالكبرى كالكوارث الطبیعیالمناسبة من جراء مجموع الأضرار التعویضات 

حیث تمنح هذه التعویضات للمضرور أو ورثته بمجرد وقوع الحادث المسبب اب...إلخ، ــــــــوالإره

.1ء للمطالبة بالتعویض"للضرر دون الحاجة إلى اللّجوء للقضا

كما عرفه الفقه الفرنسي بأنه " تلك الآلیات القانونیة التي تتكفل بأداء التعویضات المناسبة من 

كالكوارث الطبیعیة، الحروب، الإرهاب، والأمراض ذات الانتشار الواسع جراء مجموع الأضرار الكبرى 

.2والحوادث الطبیة"كالإیدز

الجزائري إلى إنشاء صنادیق متعددة بحسب الحاجة المبررة أو المستدعیة وقد عمد المشرع 

لذلك، والملاحظ أن هذه الصنادیق تنشئها الدولة لمواجهة الأخطار التي تظهر في المجتمع، وتموّل 

أو بعض عقود التأمین، فهي تهدف إلى تعویض المضرور في بحسب الحالات من میزانیة الدولة

حتیاطیة أو تكمیلیة ، أي أنها تتدخل بصفة إالتعویضات بوسائل أخرىحالة عدم حصوله على

.3لنظامي المسؤولیة والتأمین

من خلال التعریفات نستنتج أن لصنادیق الضمان مجموعة من المزایا تتمیز بها:

ستقبال التخصیصات المالیة الممنوحة من الدولة.بالشخصیة المعنویة ما یسمح لها بإتمتعها _

مقدار التعویض عن الأضرار التي یغطیها الصندوق تكون محددة بموجب نص قانوني._

للضحیة أو ورثته، دون الحاجة إلى صدور حكم _صرف التعویضات المعتمدة لدى هذه الصنادیق 

قضائي.

.98، ص 2018، العدد الثاني، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیةصنادیق الضمان"،" التعویض عن طریق ، سعاد بنابي-1
القانونیة مجلة الدراساتمقارنة)،( دراسة:" دور صنادیق الضمان في تعویض ضحایا الجرائم الإرهابیة"، دیشموسى-2

  .284ص  ، د.س.ن.،01، العدد والسیاسیة
.95، المرجع السابق، ص سعاد بنابي-3
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باعتبار أن قواعد المسؤولیة المدنیة تعدّ قواعد أصلیة _تمتع صنادیق الضمان بالصفة الاحتیاطیة (

).أما الآلیات الجماعیة فتعدّ كآلیة مؤقتة احتیاطیة

هذا الضرر إلى شخص _صرف قیمة التعویضات من قبل هذه الصنادیق یتم دون الرجوع إلى انساب 

الفعلي لهذا الضرر ولالمسؤ ما، بخلاف ما هو معمول به في المسؤولیة المدنیة أین یتم البحث عن 

.1حتى یتم صرف هذا التعویض

المطلب الثاني

عناصر التأمین

ام صحة یمینیة على مجموعة من العناصر الأساسیة لقلكل عملیة تأیتشكل الكیان التعاقدي

القبول، لكن في الإیجاب و سلامیة تتمثل الإد التأمیني المبرم، فقد كانت عناصر العقد في العقود العق

یعتبرون بالإضافة إلى الإیجاب الأمر فیما یخص العقود التأمینیة، حیث أن شرّاح القانونیختلف 

إضافة إلى مبلغ التأمین التأمین،قسط لخطر و المؤمن له)،لابد من توفر ا(المؤمن و القبولو 

(التعویض).

على ما سبق سنحاول دراسة كل هذه العناصر من خلال هذا المطلب، حیث سنتناول بناءا

)، الفرع الثاني (المؤمن له )، الفرع الثالث (الخطر )، الفرع الرابع ( القسط المؤمن(في الفرع الأول 

)، وفي الفرع الخامس سندرس ( مبلغ التأمین ).

الفرع الأول

المؤمن

مین، وفقا للنصوص القانونیة لشروط الضروریة لممارسة مهنة التأكل شركة تتوافر على ایعدّ 

تلتزم مقابل ذلك في التأمین، و اط أقسشركة التي تتلقى الهیئة أو ال، فالمؤمن یعد 1الخاصة بهذا الشأن

(تعویض ضحایا الجرائم الإرهابیةالنظام القانوني ل، دیشموسى-1 مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في القانون ، )دراسة مقارنة :

  .471- 470 ص ، ص2015/2016الحقوق، تلمسان، العام، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة 
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ة المساهمة ـــركة التأمین شكل شركوقوع الخطر المؤمن ضده بدفع مبلغ التأمین، وقد تأخذ شحالة 

.2ستثمارتكون على شكل صندوق للا أو

الفرع الثاني

المؤمن له

ه ــــــــــــیتمثل في الشخص سواء كان شخص طبیعي أم شخص معنوي الذي یدفع أقساط

یتلقى الخدمة الموعود بها في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده، یعد المؤمن له في المقابل ،التأمینیة

فالمؤمن له هو الذي أبرم هو ذاته المستفید لكن هذه القاعدة لا تعدّ عامة، ففي التأمین على الحیاة 

عقد التأمین أما المستفید إذا تحقق الخطر المؤمن ضده في هذه الحالة یكون شخص أو أكثر من 

.3أسرته أو العاملین لدیه هم المستفیدونأفراد 

الفرع الثالث

الخطر

وحدهما وخاصة إرادة هو عبارة عن حدث یحتمل الوقوع لا یتم توقیعه على إرادة الطرفین 

السرقة، ولا یمكن أن یمكن أن یكون شرا مثل الحریق،فیعتبر حدث یأتي في المستقبل ،المؤمن له

:والإبقاء على قید الحیاة، فلدیه ممیزات منهایكون هناك حدث مفرحا كالزواج

حتمال لذا ینبغي أن یكون الخطر : یعني یعمل التأمین على فكرة الاأن یكون الخطر حدثا محتملا_

التأكید فیكون في الوسط فلا یمیل إلى أي جهة سواء لوقوع، یكون بین حدّ الاستحالة و حدث محتمل ا

.4الاستحالة أو إلى منطقة التأكیدإلى منطقة الاحتمال إلى 

.336ص ، سید عرموش، المرجع السابقأحمد -1
.334، صقریاقص، المرجع السابقعبد الغفار حنفي، رسمیة -2
  .334ص  مرجع نفسه،ال رسمیة قریاقص،،حنفيعبد الغفار-3

.69سالم رشدي سید، المرجع السابق، ص -4
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أن یكون حدثا مستقبلا أي لا یمكن القیام بالتأمین عن الحدث الذي فات لأن الخطر بطبیعته غیر _

فمثلا لا یعتبر خطرا على الذي یؤمن ، هذا الذي ینطبق على الحدث المستقبلي تاریخ وقوعهمعلوم 

العقد، وأن یكون حدثا خاضعا للصدفة أي لا ضدّه كالتأمین على حیاة شخص مات قبل إبرام ذلك

في حالة ما إذا كان الخطر محتمل الوقوع مستقبلا بل یستدعي عدم توقیف حدوثه على إرادة الإنسان

یجوز فیه التأمین من قبل المؤمن له إلا العمدي لاكما في التأمین الناتج عن الخطأیخضع للصدفة

كذلك ، ویموتغیر من الموت فیغرق ال المؤمن على حیاته إنقاضكان یحاول إذا كان هناك استثناء 

مشروع متولد عن أن یكون الخطر مخالف للقانون أي أن استحالة كون الخطر المؤمن منه حدثا غیر 

أو على  ضرارمهما كان التأمین من الأ،الآداب العامةبمعنى مخالف للنظام العام و النشاط للمؤمن له

.1تأمین الأعمال التي تنجم على تهریب البضائع أو تأمین أماكن القماریمكنالأشخاص مثلا لا

الفرع الثالث

القسط

من له للمؤمن یقوم بدفعه المؤ ، لنقدي الذي یتفق علیه طرفي العقدیعتبر قسط التأمین المبلغ ا

المؤمن علیه.لتزام المؤمن بالتعویض عند تحقق الخطر أو الحادث وذلك یكون مقابل ا

یكون ذلك بعد القیام بإحصائیات یحدد هذا القسط حسب عدة عوامل تقدرها شركات التأمین 

یضه ، الذي سیتم تعو مقداره ومقدار التعویضلى دراسة احتمالات الخطر، حجمه و حسابات المبنیة عو 

دفعه على شكل التي یمكن أن یتكرر فیها الخطر، والقسط قد یتم في حال وقوعه كذلك عدد المرات

.2ي بقسط واحدأقساط أو على دفعة واحدة أ

.118-117المرجع السابق، صأحمد شرف الدین، -1
  .66ص  ،1993ـدة، بیروت، التأمیـــــــــــــــــــن وأحكامــــــــــــــــه، دار العواصــــــــــــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــــــراهیم بن ثنیان، سلیمان بن إب-2
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الفرع الرابع

التأمین (التعویض)مبلغ 

ه في حالة تحقق التي التزم بها المؤمن بدفعها للمؤمن لفي القیمة النقدیة مبلغ التأمین یتمثل 

یعد مبلغ احتمالي في ذمة فمبلغ الأمین ،وذلك تطبیقا للعقد المبرم بینهما، الخطر المؤمن ضده

یلتزم بدفعه عند تحقق الخطر أو الحادث المؤمن ضدّه، ففكرة الخطر أو الحادث المؤمن للمؤمن له،

قوع فزمن وقوعها هو حتمیة الو وفي حالة كانتمالیة فیمكن أن تقع أو أن لا تقعهي مجرد فكرة احت

.1حتمالي غیر متوقع، فالتأمین لا ینفك عن واحد من الاحتمالینإزمن 

.68، صالسابقإبراهیم بن ثنیان، المرجع سلیمان بن-1
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ملخص الفصل

فهي تكون ، نجد أنها تخضع لقواعد خاصة في إنشائهابدراسة الأحكام العامة لشركة التأمین 

فالمشرع قد حدد الشكل الذي یجب على ،تعاضدیهلى شكل شركة إما على شكل شركة مساهمة أو ع

تمیز شركات في إنشائها إضافة إلى الصفة التجاریة التي إعادة التأمین اتخاذه/أو و شركات التأمین

ن هذه ــــــــــــــــر في أيٍ مــــــــــــــالتي یجب أن تتوفإلى تبیان مختلف الشروطالتأمین، كذلك تطرقنا

بیان خاب ممثلي الشركة،انت،لغرض ممارسة النشاط الذي أنشأت من أجلهكالأموال الشركات،

لكن المشرع میّزها ،العامةتبرمها فهي تخضع للقواعد أما العقود التي،إلخالشركة...نفقات مداخیل و 

المركز نظرا لتفاوتذلك  مات التي یتمیز بها عقد التأمین،بالنظر إلى السِّ واعد الخاصة ببعض الق

الاعتبارات شخصیة تتعلق بطرفي العقد، إضافة إلى د عدة اعتبارات و وجوب،قتصادي لطرفي العقدالا

فهته الاعتبارات أخضعت عقد دّه،ـــالفنیة التي تقوم فیها فكرة الاحتمال بطبیعة الخطر المؤمن ض

من بین هذه القواعد نجد مبدأ حسن النیة، مبدأ تمیزها عن باقي العقود،التأمین لعدة قواعد قانونیة

.ة في التأمین، مبدأ التعویض...إلخــــــالمشارك



الفصل الثاني

شروط شھر إفلاس شركة التأمین
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فقد كان یحمل طابع ،تعود أصول الإفلاس إلى العصور القدیمة في ضل نظام الطبقیة

حتى وإن كان المفلس حسن النیة لكن سيء الحظ.ویتصف بالجریمة ،نتقام على المدین المفلسالا

الذي یطبق على الجماعي نفیذهو نظام التّ لیصل لمعناه الحدیث، ألا و فلاس نظام الإزدهر ا  

بدیونه في مواعید استحقاقها.كل تاجر توقف عن الوفاء 

الدائنین من الإجراءات هدفها حصانة نة من القواعد القانونیة إضافة إلى مجموعة للإفلاس عیّ 

دیونه، فلمنعه من تهریب أمواله ائتمانه أو بات غیر قادر أن یفي بمن المدین المفلس، الذي اهتزّ 

تقوم الجهة القضائیة المختصة بإصدار المتمثلین في المؤمن لهم، حیثالإضرار بجماعة الدائنینو 

حكم قضائي یقضي بشهر إفلاس المدین المتوقف عن تسدید دیونه.

ت الفردیة ضد لتطبیق الإجراءاالدائنینتسابقتزاحم و هو منع ر مثل هذا الحكم فغرض إصدا

بجماعة نتظام في جماعة تسمىلاباالمشرع زمهم ألكما ،لتحقیق المساواةالمدین المفلس، أیضا

الإجراءات من بدایتها إلى غایة انتهائها وتكون تحت إشراف تباع مجموعة من ، كذلك إالدائنین

القضائیة.السلطة 

م الإفلاس و لغایة الإلمام بما یتضمنه هذا الفصل سنتطرق في المبحث الأول إلى دراسة مفه

شركة التأمین.خصصنا المبحث الثاني لتبیان إجراءات التفلیسة في، و شروطه
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المبحث الأول

لاس وشروطهــــــــمفهوم الإف

علیه هو  ر معناه فصار على ماالوقت تغیّ برزت فكرة الإفلاس من قدیم الزمان ومع مرور 

المختلفة، غیر أنه لابد أن تتفق بحسب الاتجاهاتیختلف من تشریع لآخر فمثل هذا التنظیملآن، ا

منعه من ها نجد الحجز على أموال المفلس و من بین،تظهر الإفلاسفي المعالم الرئیسیة التي

على المدین، ففي حالة ما إذا ثبت أن الجماعيالتنفیذالتصرف فیها، ذلك أن الإفلاس من وسائل 

حینئذ التاجر توقف عن دفع دیونه التجاریة أو استعماله لوسائل غیر مشروعة لدعم الثقة المالیة، 

لدائني المدین المفلس اللجوء للتنفیذ على أمواله بطلب شهر إفلاسه.

على الوفاء  ةكون قادر اضطراب یصیب أحوال شركة التأمین المالیة حیث لا تالإفلاس   

ه التاجر الفرد، ــــــــلاس قد یتعرض لــــــــــالإفو ، اهـــــــــــــــا عن سداد دیونــــــــــــــالتوقف نهائیالمالیة و لتزاماتهابا

معتبرة قانونا في التعامل التجاري التجاریة باعتبارها شخصیة معنویةكما قد تتعرض لها الشركة 

یسري على التاجر في العمل التجاري.یسري علیها ما

التطرق في هذا المبحث إلى مفهومالإفلاس فإن الضرورة تستوجب وشروط بیان مفهوم ل

)المطلب الثاني(نظام الإفلاس في الواجب توفرها)، ثم عرض الشروطالمطلب الأول(الإفلاس في 

المطلب الأول

  الإفلاس مفهوم

بما أنه یدفع ما علیه من دیون في یكون التاجر محتفظا بإدارة أمواله ومستقل بشؤونه 

عن إدارة أمواله،  هاغلّ رفع یده و لدفع كان علیهالمواعید المستحقة، أما في حالة ما إن توقف عن ا

مایة بحقوق الدائنین، فالأساس الذي یقوم علیه نظام الإفلاس هو العمل على حالعبث من ذلك لمنعه 

ي البعض على كل دیونه كذلك العمل على تساویهم فیما لهم من الحقوق حتى لا یستوفحقوق الدائنین
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الغایات وجب الثبوت على صفة الدائنین،  هذه من الحصول على أي شيء، فلتحقیقیمنع الآخر و 

نع المدین لتّحقق من صحة وثائقهم التي قدّموها لإثبات الدیون المستحقة، بالإضافة إلى مكذلك ا

هو على دین المفلس و تصرفات التي یقوم بها المالوجب النظر في المفلس من إدارة أمواله، أیضا 

مضر بالدائنین.أبواب الإفلاس حتى یتم إبطال كل ما هو 

ع الفر (، وتحدید خصائصه في الأول) الفرعإلى تحدید تعریف الإفلاس في (في هذا المطلبسنتطرق 

.الثاني)

ولالفرع الأ 

تعریف الإفلاس

، فعبارة الإفلاس نجدها 1العسرأخرى هيحالة الیسر إلى حالةفلاس هو التحول منالإ

العملة، فهو یعكس الوضعیة ولفظ فلس منبثق  من اللّغة الیونانیة ویعني من عبارة فلوس،مشتقة

حكم قضائي بموجبه تغّل ید بمقتضى اجر الذي توقف عن دفع دیونه، یتم الإعلان عنه ـــــــــنونیة للتاالق

.2المدین المفلس عن إدارة ذمته المالیة

ستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة ـــــــلنیل شهادة الماجمذكرة، الأحكام الجزائیة لإفلاس الشركات التجاریة،بوریشةعزیزة -1

.11، ص2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
في العلوم تخصص القانون، جامعة مولود ، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه الإفلاس في التشریع الجزائري، سلمانيالفضیل -2

.11 ص ،2017معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 
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أولا: الإفلاس لغة

ب ــــــالإفلاس مصدر أفلس وهو لازم یقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذه

.1المصدر بمعنى الإفلاسإسموالفلس ة، أو صار إلى حال لیس له فلوس، ــــــــــوفض

التعریف التشریعي للإفلاسثانیا: 

قانون الروماني، فهو من أنظمة یعتبر الإفلاس من الأنظمة القانونیة الراجع أصلها إلى ال

تهدف  الإفلاس المستحقة،في المواعیدالتنفیذ الجماعي على أموال المدین المتوقف عن دفع دیونه 

كل على الدائنین حاصلهاتوزیع بیعها و إضافة إلى أحكامه لتصفیة أموال المفلس تصفیة جماعیة 

ما دام أنه لا یملك أي سبب قانوني آخر،حسب نسبة دینه، فلا یمكن تمییز أو تفضیل دائن عن

.2(رهن، امتیاز)یبرر له الأفضلیة 

1975جویلیة 26المؤرخ في 75/59ام الإفلاس بموجب الأمر أورد المشرع الجزائري نظ

مادة قانونیة ( من 173خصص له و قد تطرق إلیه في الباب الثالث التجاري، و الذي یتضمن القانون 

  ج)..ت.ق 388إلى المادة 215المادة 

للقانون یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع على " .جق.ت. 215تنص المادة 

أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد لو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع الخاص و 

.3"إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاسافتتاح

القانون التي نص علیها مواد الإفلاسمضمونفي  أي تعدیلالمشرع الجزائريیجرِ لم 

) التي عدلت 317و 217، 216خمسة مواد منه( المواد إلاّ في،1975التجاري منذ صدوره سنة

ون ـــــــــــالمتضمن تعدیل القان25/4/1993المؤرخ في 93/08بموجب المرسوم التشریعي رقم 

  .4ص ، 2002جامعة الریاض، ،14مجلة العدل، العدد فلاس في الفقه والنظام،لإا خالد بن سعود الرشود،-1
.10، ص2013الجزائر، ، دار بلقیس للنشر،التسویة القضائیةالإفلاس و نسرین شریقي، -2
.، المرجع السابق59-75من الأمر رقم 215المادة -3
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من قبل المتضمنة وكیل التفلیسة الذي كان یعین  .ج.ت.من ق338، كما ألغیت المادة 1التجاري

المؤرخ في 96/23ضبط المحكمة، فبصدور الأمر رقم یكون من بین كتابالمحكمة و 

وكیل فحلّ محل مصطلح الذي تضمن بموجبه مصطلح الوكیل المتصرف القضائي09/07/1996

.2التفلیسة

الفرع الثاني

  ام الإفلاسخصائص نظ

أموال المدین المتوقف عن تسدید یعدّ نظام الإفلاس من الأنظمة التي تسعى إلى تصفیة 

تصفیة جماعیة، فهذا النظام یمتاز بمجموعة من الخصائص التي تمیزه الدیون في مواعید استحقاقها 

سنحاول التطرق إلیه في هذا المطلب.عن باقي الأنظمة وهذا ما 

یتعلق بالنظام العامالإفلاس له مفهوم عقابي و أولا: 

أحكامه دائما ما ظام الإفلاس أنه ذو طابع عقابي و الخصائص التي یمتاز بها نمن بین 

.تكون متعلقة بالنظام العام

الإفلاس له مفهوم عقابي:1

بعث الائتمان ظام الإفلاس إلى إرساء الحمایة و یهدف المشرع الجزائري من خلال تشریعه لن

، بناءا على ذلك فإن الأحكام الصادرة عنه تعدّ أحكاما تتحقق المصلحة العامةالعام الذي من خلاله 

القانون المنصوص علیهار أنها خارجة عن المواد فهي قواعد قانونیة آمرة باعتبامتعلقة بالنظام العام،

وهذا ما یعدّ دلیل ،ة شهر إفلاس المدین المتوقف عن الدفع من تلقاء نفسهافللمحكمة إمكانیالتجاري،

اري ــــــــــــــــــــــــتضمن القانون التجی75/59، یعدل ویتمم أمر رقم 25/04/1993مؤرخ في 93/08مرسوم تشریعي رقم -1

  .27/04/1993في  مؤرخ 27عدد ،ج.ج.ر.ج الجزائري،
في  ؤرخـــــــــــــــــــــــــــــم 43عدد  ،ج.ج.ر.یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج09/07/1996مؤرخ في 96/23أمر رقم -2

10/07/1996.
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الفقرة الثانیة منها من 216دة ا نصت علیه المامذلك كعلى أن أحكام الإفلاس من النظام العام، 

.1ج.تق.

من قانون العقوبات إلى تجریم 383كذلك نجد أن المشرع الجزائري قد أشار في المادة 

، فحدد لهاتین الحالتین حالة الإفلاس بالتدلیستین هما حالة الإفلاس بالتقصیر و حالالإفلاس في 

، فغایة المشرع من ذلك هو تعزیز الثقة في عقوبات سالبة للحریات بالإضافة للعقوبات المالیة

.2المعاملات التجاریة بتقریره للعقوبات الجزائیة

الإفلاس یتعلق بالنظام العام:2

الاتفاق على میزة النظام العام على إجراءات الإفلاس  ترتب على ذلك عدم إمكانیة إضفاء

إن كان المتنازل عن الحكم بشهر بالائتمان التجاري، حتى و مخالفة قواعد الإفلاس ذلك نسبة لتعلقها 

بط لطلبه فذلك لا یؤثر على مضمون الحكم، لأن الحكم بالإفلاس غیر مرتالإفلاس هو الدائن تطبیقا 

.3الذي طالب بشهر الإفلاس فقط بل هو مرتبط بمصالح كل جماعة الدائنینبالدائن 

بساطة إجراءات الإفلاس وإشراف السلطة القضائیة علیهثانیا: 

هذا النظام بمجرد صدور الحكم به تشرف یمتاز نظام الإفلاس ببساطة إجراءاته، كما أن 

.إنتهائهایقتضیها من بدایتها إلى غایةالإجراءات التيالسلطة القضائیة على كل 

  .24ص الفضیل سلماني، المرجع السابق، -1
سنة صادر، 49عدد  .ج.ج.ر.، جانون العقوبات الجزائري، یتضمن ق1966یولیو 08مؤرخ في 66/156أمر رقم -2

المعــــدل والمتمم. 1966
.24، المرجع السابق، ص سلمانيالفضیل -3
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 سبساطة إجراءات الإفلا:1

عوى الطعن في الأحكام والأوامر الصادرة في دتظهر هذه البساطة في تقلیص مهلة 

هذا مایوما) في باقي الأحكام الأخرى، و 30(أیام عوض شهر 10، فقد قرر المشرع مهلة التفلیسة

.1إا.م.ق. 336نصت علیه المادة

الصادرة في دعوى الأوامر نظام في النفاذ المعجل للأحكام و بساطة هذا التظهر كذلك       

.2بهاوالاستئنافقابلة للطعن التفلیسة، أي أنها تقبل التنفیذ مباشرة بعد صدورها حتى ولو كانت 

إشراف السلطة القضائیة على الإفلاس:2

الأخرى المتعلقة بالتنفیذ على أموال سائر الأنظمة ما یتمیز به نظام الإفلاس عن

أن السلطة القضائیة هي التي تشرف على جمیع إجراءات الإفلاس من بدایتها إلى غایة المدین 

إلى نص المادة  عجو ر فبالتعیینها للقاضي المنتدب ، ویتبین أو یظهر هذا الإشراف من خلال انتهائها

القاضي المنتدب الذي یشرف القضائي یتولى صلاحیة تعیین نجد أن رئیس المجلس  .ج.ت.ق 235

"یعین القاضي فتنص المادة على على تسییر إجراءات التفلیسة بناءا على اقتراح  رئیس المحكمة

ح رئیس بناءا على اقتراقضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي المنتدب في بدأ كل سنة 

ال إدارة ــــــب أعمـــــویراقالمحكمة، ویكون القاضي المنتدب مكلف بنوع خاص  بأن یلاحظ

.3أو التسویة القضائیة..."ــــــة، التفلیس

هذا یتم و     المحكمةضبطیكون من بین كتاب و إضافة إلى ذلك یتم تعیین وكیل التفلیسة 

، لكن بعد تعدیل القانون 1996في فترة ما قبل سنة التعیین من قبل رئیس المحكمة، وهذا كان 

تسمیة فمن خلاله استبدل المشرع 1996جویلیة 9الصادر في 96/23التجاري بموجب الأمر 

ن ق إ م إ ـــــــــــــــــــــــیتضم 2008ر ــــــــــــــــــفبرای27ق ل ــــــــــــــــــــــــــــــــالمواف 1429رـــــــــــــــــــــصف18مؤرخ في 08/09قانون رقم -1

.2008ریل بأ 23في  مؤرخ21، عدد ري، ج.ر.ج.جـــــــــــــــــــــــــــــالجزائ
ات ـــــــــــــــــــ، دیوان المطبوع4، طالأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائريراشد راشد، -2

.248، ص.2004الجامعیة، الجزائر، 
.السابقمرجعال ،59-75من الأمر 235المادة -3
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الذي یتم تعیینه بموجب قرار من وزیر العدل و یكون من وكیل التفلیسة بالوكیل المتصرف القضائي 

.1تعدها اللجنة الوطنیةبین الأشخاص المسجلین في القائمة التي 

الصلح كما لها إمكانیة القضاء بشهر نجد أن المحكمة هي التي تصادق على إجراءات  كذلك   

في الفقرة الثانیة منها من 216إفلاس المدین المتوقف عن دفع دیونه و هذا بموجب نص المادة 

ستماع للمدین الا" ویمكن للمحكمة أن تتسلم  القضیة تلقائیا بعد التي تنص على .ج.ت.ق

كذلك في المنازعات التي تنشأ بسبب الإفلاس كتلك المرتبطة بإدارة وتفصل ،2"ستدعائه قانوناوإ 

طبقا للقواعد العامة أیضا تفصل في منازعات الدیون حتى وإن كانت تخص محكمة أخرى و التفلیسة 

في الاختصاص.

الدائنینیحقق المساواة بین الإفلاس یغل یدّ المفلس و ثالثا: 

أمواله مهما كان الإفلاس ترفع ید المدین المفلس عن تسییر وإدارة بمجرد صدور الحكم

بعد رفع الدعوى یلحقها البطلان خاصة تلك التي تسبب نوعها، وتعدّ كل التصرفات التي یقوم بها

ل منهم یتحصل فكضررا بحقوق الدائنین،إضافة إلى أن الإفلاس یحقق المساواة بین جماعة الدائنین 

على قیمة الدین الذي له على المدین المتوقف عن دفع الدیون.

غل یدّ المدین المفلس:1

الآثار الجوهریة التي یمتاز بها یعد غل ید المدین المفلس عن تسییر ذمته المالیة من 

صدر الحكم بالإفلاس تغل ید المدین عن ق ت ج بأنه إذا 244قضت المادة الإفلاس، فقدحكم 

أو التصرف فیها وذالك من تاریخ صدور الحكم، سواء كانت هذه الأموال حاضرة تسییر وإدارة أمواله 

فبعد الإعلان عن إفلاس المدین لا یمكن لهذا ،3نیكتسبها المفلس لأي سبب كاأو أموالا مستقبلیة 

رفات المبرمة من طرفه، یهدف هذا الإجراء إلى منع بالتصالأخیر التمسك اتجاه جماعة الدائنین 

سابق.المرجع الیتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، 09/07/1996الصادر في 96/23أمر رقم -1
مرجع سابق.ال، 93/08تشریعي رقم المرسوم من ال216المادة -2
.، المرجع السابق75/59مر من الأ244أنظر المادة -3
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، فیمارس خص یعرف بالوكیل المتصرف القضائيفي ذلك شفي أمواله وینوبهالمدین من التصرف 

جمیع حقوق و دعاوى المفلس، إضافة إلى تقریر المشرع بإبطال بعض التصرفات طوال مدة التفلیسة 

التي تعرف بفترة الشك و الریبة فخلالها قد یتعمد إلى التي یبرمها المفلس قبل صدور حكم الإفلاس 

من حیث الطبیعة القانونیة لهذا كما یتعمد إلى تهریب أمواله، لكن إخفاء حالة التوقف عن الدفع 

كا لها كما لا تنتقل فالمفلس یبقى مالالإجراء، فشهر إفلاس المدین لا یعني نزع الملكیة لأمواله 

أو المصادرة على أموال المدین یه فغل ید المدین لا یعدّ نزع للملكیة ، وعلالدائنینالملكیة إلى 

.1المفلس

المساواة بین الدائنینتحقیق :2

نظام التنفیذ الجماعي على أموال المدین المتوقف عن دفع یعرف في الإفلاس أنه 

فبناءً بتكوین جماعة الدائنین تكون ممثلة بالوكیل المتصرف القضائي الدیون، لذلك أو جب التشریع 

على أموال المدین المفلس، فعلى ذلك یتم إتباععلى هذا لا یمكن اتخاذ أي إجراء فردي بغیة التنفیذ 

مشرع باتخاذ مساواتهم طریقة قسمة الغرماء للوفاء بالدیون بعد البیع، فلحمایة مصالح الدائنین قام ال

لمفلس، وللوصول غلى تحقیق المساواة بین الك المتعلقة بتوزیع أموال المدین أ أساسي خاصة تكمبد

بردّ ما قبضه الدائن من المدین المفلس خلال مدّة الریبة ذلك لعدم تمییز دائن الدائنین أوجب المشرع 

.2إضافة إلى تحقیق قدر من المساواة بین جماعة الدائنینعن آخر 

على  الفقرة الثالثة منها  .ج.ت.ق 247المشرع الجزائري ألزم في المادة یضاف إلى هذا أن 

 يالوجوبكذا عدم النفاذ و  عدم نفاذ بعض التصرفات التي أبرمها المدین المفلس خلال فترة الریبة

.3وقع خلال فترة الریبةأو الوفاء بدین غیر مستحق لدائنیهللوفاء الصادر من المفلس 

.269راشد راشد، المرجع السابق، ص-1
2

.27المرجع السابق، ص ، سلمانيالفضیل-
" كل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم أنه على 59-75الأمر رقم من 247/3تنص المادة -3

المعلن بالتوقف عن الدفع".
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المطلب الثاني

شهر إفلاس شركة التأمینشروط

حكم الصدور على الإفلاس، فإن المشرع الجزائري اشترط نظرا لخطورة النتائج التي قد تترتب 

مارس ما یستوجب أن تكون شركة التأمین متمتعة بالصفة التجاریة ، أي أن ت هذاالإفلاس، و بشهر 

الأعمال مختلف الأعمال التجاریة المنصوص علیها في القانون التجاري الجزائري المتمثلة في 

، كذلك بالتبعیةأعمال تجاریة بحسب الشكل إضافة إلى الأعمال التجاریة التجاریة بحسب الموضوع، 

أعطى المشرع وقد  المستحقة في مواعیدها، ادیونهعن سداد ةمتوقفالتأمینشركة كوناشتراطه أن ت

على التوقف عن هذه الأفعال من الوقائع التي بحوزتها، بحكم كون بعضها قرائن للمحكمة سلطة 

قیمة ل هالعدم دفع ت التي تصل شركة التأمینكالاحتجاجا،ن كافیة لشهر إفلاس الشركةالدفع فتكو 

مكانیة صدور ، كذلك إاختفائها التجاریة وإ لمحلاته استحقاقها، أو إغلاقهفي مواعید إالأوراق التجاریة 

عن تنفیذها. اعجزهو  اأحكام قضائیة ضدّه

 بتحقق عدّة شروط، التي تنقسم إلى شروط نجد أن نظام الإفلاس لا یقوم إلاّ المنطلقمن هذا 

.موضوعیة وأخرى شكلیة

الشروط وإلىدراسة الشروط الموضوعیة في (الفرع الأول)سنتطرق في هذا المبحث إلى 

.في (الفرع الثاني)الشكلیة 

الأولالفرع 

الشروط الموضوعیة لشهر الإفلاس

التجاریة باعتبارها كما قد تتعرض له الشركة له التاجر الفرد فلاس حالة قد یتعرض الإ

فإذا  التجاري،في العملفي التعامل التجاري، یسري علیها ما یسري على التجّار شخصیة معنویة

علیها قانونا لذا یتعین إزاء الدائنین یُعلن إفلاسها،لتزاماتهاأنها لم تعد قادرة على الوفاء بإأعلنت
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لتسدید كل ما أمكنها من دیونها المستحقة في آجالها، ثمّ حساباتها البنكیة تصفیة كل أملاكها و 

خروجها من سوق العمل إذا لم یعد لها وجود قانوني.

ق.ت.ج. نجدها تنص على ما یلي:من 215بالعودة إلى مضمون المادة 

تاجرا، إذا ولو لم یكن یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص "

توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة 

.1"أو الإفلاس

الصفة التجاریة انطلاقا مما سبق یظهر أن الشروط الموضوعیة للإفلاس تتمثل في تحقق 

إضافة إلى شرط التوقف عن الدفع، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب.

الصفة التجاریة أولا:

الإفلاس، فحسب نصنظام شهرالشروط الجوهریة التي یقوم علیهامن صفة التاجر عدّ ت

یتخذه عي أو معنوي یباشر عملا تجاریا و یعد تاجرا كل شخص طبی"من ق.ت.ج فإنه:01المادة 

.2"ما لم یقضي القانون بخلاف ذلكمهنة معتادة له، 

ة ـــــــــــد من الصفــــــعلى المحكمة الصادرة لهذا الحكم التأك فلاسالإشهر لتتم إجراءات و 

المحكمة أمام عدة وضعیـــــــــات لممارســــــــــــــــــــي فقد یكون إما شخص طبیعي أین تكون ،التجاریة

، كذلك المتوفى، أیضا الذي یمارس التجارة، كالممنوعین، القصر، المعتزلین عن ممارسة التجارة

الكاملة، فالقاصر  ةولشهر إفلاس التاجر یشترط أن تتوفر فیه الأهلیة التجاری،3التجارة بإسم مستعار

ر ــــــــــ، بالتالي إكتسابه لصفة التاجر لا یجوز شهبممارسة الأعمال التجاریةإذا لم یكن مأذونا له 

ن ــــــــالنشاط التجاري، كالمحامیبشخص ممنوع من مزاولة إفلاسه، أما إذا كان الأمر متعلق 

التجارة على وجه الإمتهان فهم  اومارسو فإن خالفوا الحظر ولوائح، فین، بمقتضى قوانین والموظ

.رجع السابقالم،75/59من الأمر 215المادة -1
.، المرجع السابق59-75المادة الأولى من الأمر رقم -2
.222راشد راشد، المرجع السابق، ص-3
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للمحكمة الحق في تسلیط عقوبة الإفلاس علیهم، فضلا عن الجزاء یكتسبون صفة التاجر، بالتالي

التاجر من ق.ت.ج. الشروط الواجب توافرها في 2203و 2192، كما إشترطت المواد 1الإداري

مارسة التجارة.المتوفى وكذا المعتزل عن م

، ومن بین هذه الشركات مثلاالذي یتمثل في الشركات التجاریةكما قد یكون شخص معنوي 

تبقى الشركات المسیرة بموجب أحكام "95/07من الأمر 239تقضي المادة نجد شركة التأمین، أین 

،والمذكور أعلاه1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 75/59لأحكام الأمر رقم هذا الكتاب خاضعة 

والتصفیة، مادامت غیر مخالفة لأحكام خاصة بالإفلاس والتسویة القضائیةتعلق بالعملیات الفیما ی

.4"هذا الفصل

إلاّ من یوم قیدها في السجل التجاري وهذا فلا یمكن بها معنویةبما أن الشركة لها شخصیة 

وتكسب الصفة التجاریة إذا كان الغرض الذي قامت من .5من ق.ت.ج549نصت علیه المادة ما

عتبارها شركة تجاریة غرضها تحقیق الربح یجوز فشركة الـتأمین بإأجله هو القیام بأعمال تجاریة، 

یقتصر فقط على الشركة كشخص معنوي، ولا یمتد إلى الشركاء شهر إفلاسها، لكن هذا الإفلاس 

وغیر ملزمین بدیونها إلا في حدود ما انضمامهم إلى الشركة بسبب أنهم لا یكتسبون صفة التاجر عند

.13نادیة فضیل، المرجع السابق، ص-1
إذا توفى تاجر و هو في حالة توقف عن الدفع ترفع دعوى لمحكمة على أنه "59-75من الأمر رقم 219تنص المادة -2

الدائنین. وللمحكمة أن تفتح الإجراءات التجارة في أجل عام من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد 

تلقائیا خلال نفس ذلك الأجل.
یجوز طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة  في أجل عام من على أنه "59-75من الأمر رقم 220تنص المادة -3

أو التسویة شطب المدین من سجل التجارة إن كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب. ویجوز طلب شهر الإفلاس 

القضائیة لشریك متضامن في أجل عام من قید إنسحابه في سجل التجارة إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القید".
، المرجع السابق.07-95الأمر رقم 239المادة -4
التجاري، وقبل إتمام لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل على أنه "549تنص المادة -5

هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا قبلت 

ة، بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة. فتعبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ ــــــالشرك

تأسیسها".
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إلى كل الممثلین والملاحظ أن إفلاس المدیرین والمسیرین والمفوضین إضافة ،1قدموه من حصص

، ذلك یرجع لكونهم السبب بشهر إفلاس الشركة العاملین لهاوالقائمین بهذه الشركة یُشهَر إفلاسهم 

، وهذا ما 2في حق الشركةأو تقصیریة بسبب قیامهم بأعمال تدلیسیةالمباشر في شهر إفلاسها 

.3من ق.ت.ج224تطرقت إلیه المادة 

التوقف عن الدفع:ثانیا

التي یكون فیها ة أو الحالاتلواجبالشروط لالمشرع لم یقدم تعریف لهذه الخاصیة كما لم یشر

ف عن الدفع لما توقتحدید مفهوم فكرة المحاولةى القضاء إلالتوقف عن الدفع، وهذا ما دفع بالفقه و 

ر ــــــــــــالریبة السابقة على شهتبیان مدةكذلك و  ،التاجرفي شهر إفلاسساسيمن دور أتلعبه 

لدیه  للفظغوي لعلى حساب المعنى الف عن الدفع وقتالفقه في مجموعه إلى أن الخلّص و  ،الإفلاس

بالإعسار ختلافهو هذا ما یؤدي إلى افي المواعد المحددة معنى عدم وصوله إلى تسدید دیونه 

ا مالتسدید دیونه مستحقة الأداء أمفالإعسار یعني لدیه ما یكفیه من المال ،المدین اختلافا أساسیا

، لا یعدّ عدم دفع 4المالیة للتاجر المدینالذمّة فإنه ینشأ غالبا من عسر یتعلق بالتوقف عن التسدید 

كون  لدیونها المستحقة توقف عن الدفع بل یجب توفر جملة من الشروط تتلخص في:شركة التأمین 

من الدیون الدین حال الأداء، أن یكون الدین غیر متنازع فیه، كما یجب أن یكون هذا الدین 

.5التجاریة

ـــــي ورات الحلبـــــــــــــــــــــــــــــــ، منشعملیات البنوك)-العقود التجاریة-القانون التجاري: (الإفلاسالسید الفقي، محمد-1

.44، ص2010ة، بیروت، ـــــــــــــــــــــالحقوقی
.21نسرین شریقي، المرجع السابق، ص-2
، المرجع السابق.59-75من الأمر رقم 224المادة أنظر-3
.47محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص -4
أة ــــــــــــــــــــــد ط، منشد،ـــــــــــــــــــارة الجدیـــــــــــــون التجـــــــــاري في قانـــــــــــلاس التجــــــــشرح الإفأحمد محمود خلیل، -5

  .22 ص  ،2000ـــــــر، ـــــــــــــارف، مصـــــــــــــــــــــــالمع
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إثبات التوقف عن الدفع:1

عاتق المدعي الذي یطلب إصدار حكم شهر على التوقف عن الدفع إثباتیكون عبء 

عكف المدین عن نوع هذا الدین، و و ، بالدینالمدینذمة انشغالیجب توفر الدلیل على و  ،سالإفلا

دم تبیانه لمركزه ، بهدف عوسائل مخالفة للنظام العاماستخدامبإثبات لجوءه إلى و القیامأالقیام بالوفاء 

القیام یجوز بكل الطرق  ه، فإنوالقیام بوضعه واقعة مادیةبالتالي تأخیر شهر إفلاسه ، و الحقیقي المالي

إذا قامت أما في حال ما ،2من ق.ت.ج30نصت علیه المادة حسب ما1بإثبات التوقف عن الدفع

ستنتاج حالة جب علیها ااو ال من تلقاء نفسها فمنإفلاس المدین المتوقف عن التسدید هربشالمحكمة 

لعدم الوفاء بقیمة ورقة براهن ضده ل كذاو  حتجاجالإتقدیم یتم ب وذلك أثناء توقفه عن الدفع ،التاجر 

، أو قیام بحجوز غیر مجدیة على أموالهبالتسدید أو اللتزامهبإیقوم تجاریة أو عدم تنفیذه حكم نهائي

یجب علیه سبة لعمل الدائن بالنّ أما بالنسبة ،3بإصدار شیكات بدون رصیدالقیام ببیع محله التجاري 

أجبرت نجدها قد 5ق.ت.ج من427المادة ، ف4وفاء أو عدم قبول السفتجةالعدم أدلة  بتنظیمالقیام 

إلا ، و ن المسحوب علیه عن الوفاء ممتنعافي حالة ما إذا كاحامل السفتجة بإعمال أدلة عدم الوفاء

كان الحامل معسرا.

تحدید تاریخ التوقف عن الدفع:2

التي حالة من حالات عتباره بإمن تاریخ التوقف عن الدفعالتأكدلى عاتق المحكمةیكون ع

الذي بإمكانه أن تقوم بتحدید تاریخ التوقف، فالمحكمةلدى المحكمة في أول جلسةیتم الإثبات بها

یتم ، و 1من ق.ت.جالأخیرة  ةالفقر  247وهذا حسب المادة 6إلى التسویة القضائیة أو الإفلاسؤدي ی

.51د السید الفقي، المرجع السابق، صمحم-1
ورة ــــــــ_ بفات3ة، ـــــــ_ بسندات عرفی2_بسندات رسمیة، 1یثبت كل عقد تجاري:على أنه: "30تنص المادة -2

_ بالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها".6بدفاتر الطرفین، _5_ بالرسائل، 4ة، ـــــــــــــــــمقبول
 .52 صالفقي، المرجع السابق، محمد السید-3
4

.98راشد راشد، المرجع السابق، ص -
5

،المرجع السابق.59-75من الأمر رقم 427المادة أنظر-
.231راشد راشد، المرجع السابق، ص -6
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إلى أكثر من  عن الدفع تاریخ التوقفة لا یمكنها تحدیدمالمحك، كما أنتحقیقهذلك بالنظر إلى یوم

أما في عدم ،التسویة القضائیةبالإفلاس أو الذي صدر فیه الحكم سابقة على الوقت ال عشر شهرا18

فلاس أو التسویة بالإصدور الحكم ك التاریخ بتعیین حالة التوقف عن التسدید فإن یعتبر ذلالقیام 

.222/23المادةنصت علیهوهذا ما ،2تاریخا للتوقف عن الدفعالقضائیة 

قد فإن لم تتوصل إلى ذلك ،التوقف عن الدفعتاریخ ب على المحكمة القیام بتحدید یجكما 

أو لكل المحكمة یجوز، كما4بالتوقففیه الحكمهو الیوم الذي صدرتاریخ التوقف عن الدفعیمثل 

ائیة للحكم الذي قضى بالتسویة القضتالٍ عن الدفع بقرار القیام بتعدیل تاریخ التوقف ذي مصلحة 

.5).جتق. 248(المادة ن سابقا لقفل قائمة الدیون یكو ، بشرط أن لاأو بالإفلاس

الثاني الفرع

الشروط الشكلیة لشهر الإفلاس

ة والتوقف عن ـــــــــالمدین المفلس یجب تحقق شرطي الصفة التجاریحتى یتم شهر الإفلاس 

م من المحكمة أن یصدر بشأن الإفلاس حكالدفع، وهذان الشرطان لا یكفیان لشهر الإفلاس بل یجب 

.المختصة، یعتبر الحكم المقرر للإفلاس

القواعد نفسها التي تسري بشأن  اتسري علیهالتأمینشركةعند إصدار الحكم بشهر إفلاس 

شهر إفلاس حكمنجد مسائل خاصة ینفرد بها التأمینشركةا لطبیعة ر نظخرى، فالأشهر الإفلاس 

وكذا كیفیة الطعن أو المحكمة المختصةبالإفلاسسواء في صاحب الصفة بصدور الحكم الشركة، 

.6الصادر للإفلاسفي الحكم

، المرجع السابق.59-75من الأمر 247المادة أنظر -1
2

.231، ص السابقراشد، المرجع راشد -
.، المرجع السابق59-75من الأمر رقم 222/2المادة -3
4

.15نادیة فضیل، المرجع السابق، ص-
، المرجع السابق.59-75من الأمر رقم 248المادة أنظر-5
43، ص المرجع السابق، بوریشةعزیزة -6
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في إصدار ثم المحكمة المختصة )،أولاصدور حكم الإفلاس(دراسة إلى في هذا المطلبسنتطرق

  ).اثالثس طرق الطعن في حكم الإفلاس( سندر )، وفي الأخیر اثانیالحكم بالإفلاس(

بالإفلاسصدور الحكم :أولا

هو حمایة الائتمان التجاري وتحقیق المصلحة العامة الإفلاس الهدف من تنظیم نظام 

لهذا نجد أن كل أحكامه متمسكة بالنظام العام، فنظام الإفلاس مختلف عن الأحكام الأخرى للمجتمع،

تجیز طلب شهر الإفلاس بناءا على بالعودة إلى القواعد العامة نجدها،1المتعلقة بالأعمال التجاریة

، أو من تلقاء المتمثلین في المؤمن لهمأو الشركة ذاتها، أو بناءا على طلب الدائنینطلب المدین

أو بطلب من النیابة العامة،2المحكمة نفسها

شهر الإفلاس بطلب من المدین:1

بأنه قد توقف للمحكمةقرار إ كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا تقدیمسواءلمدینیجوز ل

المحكمة بشهر إفلاسه ذلك لتمكین،التالیة من تاریخ التوقفیوما 15تسدید دیونه خلال  عن

.3قضائیةالتسویة الأو دخوله في 

 لكن، لدیونهشهر إفلاسه لسبب عدم دفعهطلب المدین من المحكمة یتبین لنا أمر غریب 

وقد یكون على ره مفلس بالتقصیرعتبافیتفادى إللمدین مصلحة في طلبه للإفلاس لسبب حسن نیته 

نتظامهم في إطار إجراءات التصفیة افیتم المحافظة على حقوقهم ، و هعدیم التمییز حریصا بین دائنی

حة على أن یكون طلب المدین شهر إفلاس ا، قضى القانون صر فیه مصلحة لجمیع الدائنینالجماعیة 

.57، المرجع السابق، ص سلمانيالفضیل -1
.43، المرجع السابق، ص بوریشةعزیزة -2
  .240- 239 ص راشد راشد، المرجع السابق، ص-3
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د التاجر عن تسدییوما من الیوم الذي توقف 15قلم كتاب المحكمة المختصة لمدة في صحیفة تودع 

.1دیونه

في حالة عجزه أو عدم القیام بوفائه في تسدید میزة یقوم المدین بها  وأعطى المشرع صفة أ

، حیث لا تصعب علیه ومصلحته بذاتهیه صلحة دائنهو على أساس حفاظه على مالتجاریة، و دیونه 

ب على التاجر للضیاع، كما یجكي تكون حقوق دائنیه معرضةحیاته التجاریةتطول لیة و احالته الم

.2الدفعیوما من توقفه على 15ه خلال بطلب شهر إفلاسالقیام 

ینشهر الإفلاس بطلب من الدائن:2

حكم بشهر إفلاس أن یقوم بطلب المن النزاع الأداء خالٍ هو حال دین تجاري و لدائن لیكون 

توقف التاجر عن الحق في حالة ثبوتالأداء، لدیه حالبدینیدین للمدینلكل دائن، و مدینه التاجر

شهر حق القیام بطلب جل یصبح للدائن بدین آنه التجاریة الحالة فضلا عن دینه، و تسدید دیو 

 اهــــــــــــر موطنــــــــــــبتغیی تمعروف أو قامموطن لشركة التأمین الإفلاس، حتى وإن كان لیس

 تضرر بتصرفات  أا أو قامتفي تصفیتهالشركاء، أو شرعابغلق محله تقامأو  ،اهـــــــــــــــمحلو 

.3التجاریة الحالة ادیونهن إثبات عدم قیام شركة التأمین بدفع ب على الدائلكن یج، اهبدائنی

، أین یمكن للدائن حالة الإفلاسدخولها في اعن تسدید دیونهشركة التأمینحالة توقفتمثل 

ویمكن تقدیم ذلك ، المصلحة في شهر إفلاسه لمدینههي حالة بیانو  ،فلاسبطلب شهر الإالقیام 

یمكن لغیره من الدائنین ، و مقدم من طرف جماعة الدائنینن یكون لیس شرط أائن واحد و الطلب من د

.4إدخاله في دعوى شهر الإفلاسطلب 

ة ــــــــــــــــــــــ، دار الجامعلاســـــــــــــــــــــــــــــــــــة والإفــــــــــــــــــالأوراق التجاریي، ـــــــــــــــــــد الفقــــــــــــــــــــــــــــهاني دویدار، محمد السی-1

  .298ص ، 2014،ةـــــــــــــــــــــــــــدة، الإسكندریــــــــــــــــــــالجدی
.38، المرجع السابق، صشرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدیدأحمد محمود خلیل،-2
.40، المرجع نفسه، ص خلیلأحمد محمود -3
.300هاني دویدار، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص -4
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فهو یعتبر ،الب شهر إفلاسهـــــــــبط اهینقیام دائ ادیونه عن دفع ةالمتوقفشركة التأمینلیجوز 

ففي حالة إستعمال الدائن لحقه في طلب شهر إفلاس ،ستعمالهالتعسف في ا، لا یجوزختیاريحق ا

، فالسبب في ذلك على أساس دعوى تعسفیةاضي الحكم بتقدیم التعویضشركة التأمین یكون على الق

أما في حالة سوء النیة، استخدامهلا ادیونه عن دفع لم یستطیع إثبات توقف شركة التأمینأن الدائن 

ن تطبق الإفلاس لذلك الطلب المقدم إلیها بل ینبغي علیها أثبوت عدم الدفع فلا یمكن رفض المحكمة 

.1و التسویة القضائیةأ

بطلب من المحكمة المختصةشهر الإفلاس:3

ن و دها من تلقاء نفس ادیونه ة عن دفعالمتوقفللمحكمة القیام بشهر إفلاس شركة التأمینیجوز

حكم شهر ب أن تكون المحكمة المختصة التي قامت بإصدار ، ویجالدائن أو المدینطلب من

ختصاص في حالة عدم ا، أماالثبوت من توفر الشروط الموضوعیة لإصدار مثل هذا الحكم الإفلاس

.2الإفلاسها إصدار حكم شهر بالفصل في الإفلاس فلا یمكن لالمحكمة المعروض علیها النزاع 

یمكن للمحكمة من تلقاء نفسها من ق.ت.ج. على أنه 216من المادة قضت الفقرة الثانیة 

إذا  الإفلاسو أ التسویة القضائیةفتتاح یام بالق، اة عن الدفعالمتوقفشركة التأمین إفلاسالقیام بشهر 

للقواعد العامة  امخالفهذا النص، ویعدّ ستدعاء المدین قانوناكل ذلك بعد او  ه،شروطتحققت من توفر 

نتقادات ا ، مما أثارلم یطلب منهاشيءبحكم الكمة الحق في لیس للمح هقول بأنالذي یام العام النظو 

نها تعسفیة صدرت أجتهادات الفقهیة عتبرتها بعض الاكما إفي حق المحكمة ،هذه المسألةكثیرة حول

.3أثناء تلقي معلومات غیر كافیةبسرعة 

بتقدیم تقریر عن المدینفي حالة قیام یمكن للمحكمة أن تحكم بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها 

حیث تكشف المحكمة أن عدم أن یستفید من التسویة القضائیة فه عن التسدید أن یطلب الصلح، و توق

  .239- 238 ص راشد، المرجع السابق، صراشد-1
.302هاني دویدار، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص -2
.240راشد راشد، المرجع السابق، ص -3
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، بینما شروط الإفلاس قائمة فیها إذن في مثل هذه الحالة شروط الصلح أو التسویة القضائیةتوفر

.1من تلقاء نفسهاإفلاس تلك الشركةشهر  لهایمكن 

: شهر الإفلاس بطلب من النیابة العامة4

ینص المشرع الجزائري عن إمكانیة شهر الإفلاس بطلب من النیابة العامة، لكن بالرجوع  لم  

د القانونیة التي تتعلق بالإفلاس، نجد أن المشرع أقرّها ضمنیا، حیث تنص المادة إلى محتوى الموا

: " یوجه كاتب ضبط المحكمة فورا إلى وكیل الدولة المختص ملخصا من ق.ت.ج. على أنه230

. ویتضمن هذا الملخص البیانات الرئیسیة كام الصادرة بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیةللأح

جیز للنیابة العامة تمن القانون سالف الذكر 2663كما أن المادة ، 2لتلك الأحكام ونصوصها",

قبل جواز إبلاغ النیابة العامة من ق.إ.م.إ2604كما أقرت المادة، حضور عملیة جرد أموال المدین

.) في حالة تعلقت القضایا بالإفلاس10الجلسة بعشرة أیام(

: شرط تقدیم طلب للوزیر المكلف بالمالیة لمباشرة إجراءات الإفلاس5

أنه لا یجوز أن تباشر الإجراءات الخاصة 95/07من الأمر رقم 2375تقضي المادة 

بالإفلاس أو التسویة القضائیة في حق شركة التأمین إلا بعد أن یصدر الوزیر المكلف بالمالیة طلب 

1- TAYEB Belloula, droit des sociétés, 2eme édition, Berti, Alger, 2009, p 210.
، المرجع السابق.59-75من الأمر 230المادة -2
في أي وقت الحق في یجوز للنیابة العامة حضور الجرد. ولهاعلى أنه: "59-75من الأمر رقم 266تنص المادة -3

طلب الإطلاع على كافة المحررات و الدفاتر والأوراق المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الإفلاس".
) على الأقل قبل تاریخ 10یجب إبلاغ النیابة العامة عشرة أیام(على أنه: " 09-08من الأمر 260تنص المادة -4

لة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الجلسة بالقضایا الآتیة: لقضایا التي تكون الدو 

ن ــــــــة، الطعـــــــــي الأهلیـــــــالإداریة طرفا فیها، تنازع الإختصاص بین القضاة، ردّ القضاة، الحالة المدنیة، حمایة ناقص

.مسیرین الإجتماعیین"ر، الإفلاس و التسویة القضائیة، المسؤولیة المالیة للــــــــــبالتزوی
"على أنه07-95من الأمر رقم 237تنص المادة -5 لا یمكن مباشرة الإجراءات الخاصة بالإفلاس أو التسویة القضائیة :

و المذكور أعلاه في حق شركة من 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 59-75المنصوص علیها في أحكام الأمر رقم 

الكتاب إلاّ بطلب من الوزیر المكلف بالمالیة. یمكن للجهة القضائیة المختصة أن تباشر الشركات الخاضعة لأحكام هذا 

تلقائیا أو بطلب من وكیل الجمهوریة إحدى الإجراءات المشار إلیها في الفقر السابقة بعد إستشارة الوزیر المكلف بالمالیة".
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في المباشرة التلقائیة لهذه الإجراءات یقضي بذلك، كما أقرت بأن للمحكمة القضائیة المختصة الحق 

، كما تنص المادة ون هذا بعد استشارة الوزیر المكلف بالمالیةأو بطلب من وكیل الجمهوریة، ویك

یترتب على القرار القاضي بالسحب الكلي للإعتماد، من الأمر السالف الذكر على أنه: "238/11

بأن من خلالهامن نفس الأمر نستشف2392أن المادةكذلك نجد"،الحل القانوني للشركة المعنیة

تكون خاضعة لتنظیم أحكام الأمر الذي إدارتها وفقا لقانون التأمینات الجزائريتسیّر التي لشركاتا

تتعلق بقضایا الإفلاسالمتضمن القانون التجاري، حیث تعالج حالات خاصة 75/59الأمر صاغها 

والتسویة القضائیة قبل اللجوء إلى عملیة التصفیة، كون أن الإفلاس غیر مخالف لمحتوى المادة 

.إعطاء حمایة قانونیة لشركات التأمینعلاه التي وضعها المشرع من أجل المذكورة أ

المحكمة المختصة في إصدار الحكم بالإفلاسثانیا: 

ما في الفصل في محكمةقانون للطة التي أعطاها الالسّ تلك نعني به أنهختصاصالإ       

وز ــــــــــــــــــــفلا یج، ومسألة الإختصاص في نظام الإفلاس یعد من النظام العامنزاع ما

سنحاول دراسة هذا الفرع من تبیان الإختصاص النوعي(أولا)،الإختصاص ، هـــــــــــــــــــــمخالفت

(ثانیا)المحلي

الاختصاص النوعي:1

درجاتها  المختصة بالنظرباختلافالجهة القضائیة  في ختصاص النوعيالایتمثل 

للقضایا المدنیة الولایة العامةالابتدائیةلمحاكم فلفي كل القضایا المدنیة ، 3إلى نوع محدد من الدعاوى

ح على ما التي تصر إداریة من قانون إجراءات مدنیة و 32ادة التجاریة حسب الفقرة الثانیة من الم وكذا

الاجتماعیةو  البحریةخاصة المدنیة والتجاریة و تقوم المحكمة بالفصل في جمیع القضایا "یلي

، المرجع السابق.07-95من الأمر رقم 238أنظر المادة -1
تبقى الشركات المسیرة بموجب أحكام هذا الكتاب خاضعة لأحكام الأمر على أنه: "07-95من الأمر 239تنص المادة -2

والمذكور أعلاه، فیما یتعلق بالعملیات الخاصة بالإفلاس و التسویة القضائیة 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75رقم 

.و التصفیة، مادامت غیر مخالفة لأحكام هذا الفصل"
.66، المرجع السابق، ص سلمانيالفضیل -3
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بالإفلاس یؤول رغم أن التي تتعلق ،ون الأسرة التي تختص بها إقلیمیاشؤ قضایاوالعقاریة و 

ي فالمتخصصة المنعقدة في مقر بعض المحاكم للنظر فیها دون سواها قطاب  اختصاصها إلى الأ

.1"التسویة القضائیةالمنازعات المتعلقة بالإفلاس و 

بعد فإنه  الأقطابعدم تشكیل هذه و  ،النزاعفیهاقیام بتحدید المحاكم التي نشأ نظرا لعدم 

نعقادها في مقر المجالس القضائیة للقیام التي تم افروع العادیة لمحكمة المحاكمة التمتاز بصفة مؤقتة 

ستئناف إلى وقت حكم قابل للابموجب التسویة القضائیة،المتعلقة بالإفلاس و بالفصل في النزاعات 

بموجب حكم تقوم  اعن الدفع شهر إفلاسه ةالمتوقفعلى شركة التأمینبق یط، 2تعیین تلك الأقطاب

الإفلاس لغرفة محكمة دعاوى شهرفي بالنظر ختصاص یتم إثبات الا، و كمة الابتدائیةالمحبإصداره

یدخل في نصاب  ذلك نكا حق الدائن الذي یطلب الإفلاس وإنمهما كانت درجة لىالدرجة الأو 

، فالقاضيائیة من بین محاكم الدرجة الأولىبتدإثبات الاختصاص للمحكمة الایتم ، 3لمنفردالقاضي ا

.4لا یمكنه منع الإفلاس

ختصاص المحليالا: 2

فلاس الإ بمنازعاتالمتعلقة رفع دعاوى فیهالإقلیم الذي یجبیعتبر الإختصاص المحلي ذالك 

مكان مباشرة الإفلاس أو الشركاء، التي في دائرة إختصاصها الخاصة بالشركاتالقضائیةوالتسویة

من 405تتواجد فیه الشركة وهذا ما صرحت به المادة التسویة القضائیة، أو المقر الإجتماعي الذي و 

عن التسدید  اي بعد توقفهالتجاري أثناء مدة الریبة أ اموطنهل في حالة تغییر شركة التأمین  ق.إ.م.إ

ختصاص یرجع للمحكمة التي یقع في دائرتها الموطن ة الإهذه الحالالحكم ففين یصدر قبل أو 

.المرجع السابق، 09-08قانون رقممن ال32المادة -1
.27نسرین شریقي، المرجع السابق، ص -2
  .58-57 ص صمحمد السید الفقي، الإفلاس، المرجع السابق، -3
.294مد السید الفقي،المرجع السابق، صهاني دویدار، مح-4
هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات من 46و38و  37عما ورد في المواد فضلا على أنه:"40/3تنص المادة -5

ي مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات ائیة المبینة أدناه دون سواها: فالقض

اح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر الإجتماعي الشركاء، أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان إفتت

للشركة".  
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حكمة التي یوجد في دائرتها موطن في المختصاص المحلي بشهر الإفلاس یتم انعقاده، فالاالجدید

الموطن التجاري هو عبارة ، و الذي كان یزاول فیه عادةو لیس ذلك الموطن القدیم ،المدین التجاري

ختصاص المحلي بشهر الإفلاس للمحكمة التي یتم الا، ف1انشاطهالموقع الذي تمارس فیه الشركةن ع

خذ بعنصر بالألذا قام المشرع ،للمدین الذي توقف عن تسدید دیونهالموطن التجاري یوجد في دائرتها 

ذلك الموجود ، فالمقصود بالموطن التجاري أنه 2للمحاكمختصاص المحليالموطن التجاري لعقد الا

ئیسي ر تاجرا أو المركز الن كان مركز المدینإ ).جق م 37م(للأعمال التجاریةالرئیسيبه المقر

بل محاكم الدولة في مكان واحدلا تكون أو تتمركز كل ن ، فیجب أ3للنشاط إن كان المدین غیر تاجرا

محكمة دائرة إقلیمیة ن تكون تحدیدا لكل أو  قلیم الدولةموجودة عبر كل إالهذه المحاكم ن تتوزع یجب أ

مواطن، لذا یجب وجود محكمة قریبة لكلفي النزاعات التي تقع في نطاقهاتختص مهمتها في النظر

تفاق على فلا یمكن الامتعلق بالنظام العام ، وهذا الاختصاصناء ولا تكلفةإلیها دون ع وءجلّ فیتم الل

بمثابة أو حرفته یسمى المكان الذي یزاول الشخص تجارته  .م.قمن 37حسب نص المادة ،4تعدیله

.5و المهنةبهذه التجارة أموطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة

في حكم الإفلاسطرق الطعن ثالثا: 

یمكن الطعن في الحكم سواء بالطرق العادیة، المتمثلة في صدور الحكم بالإفلاس عند

) من تاریخ صدور الحكم بالإفلاس، كما قد 10(خلال أجل عشرة أیامالمعارضة، فیكون العن بها 

، كما تتوفر یكون طعن بالإستئناف فتحدد مدته بعشرة أیام أیضا من تاریخ الإعلان بحكم الإفلاس

إعتراض الغیر، إلتماس طرق أخرى للطعن وهي طرق الطعن الغیر العادیة، المتمثلة في إعتراض و 

، وهذا ما سنحاول دراسته من خلال هذا الفرع.قضر والطعن بالنإعادة النظ

.58، المرجع السابق، ص محمد السید الفقي-1
.294هاني دویدار، محمد السید الفقي،المرجع السابق، ص-2
.15عباس حلمي، المرجع السابق، ص -3
.65المعارف، مصر،د س ن، ص ، منشأةالإعسار المدنيالإفلاس التجاري و أحمد محمود خلیل، -4
"یعتبر المكان الذي على أنه: منه 37المتمم تقتضي المادة یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و 75/58أمر رقم -5

یمارس فیه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة". 
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طرق الطعن العادیة:1

المعارضة أ:

فیه طرفا في لا یجوز إلا لمن كان طرق الطعن في الأحكام الغیابیة، و من عبارة عن طریقة 

قام المشرع بإجازة المعارضة في حكم و لان ذلك حسب ما قضت به القواعد العامة الخصومة،

م و الذي یقفي الخصومة كالدائنین و لو لم یدخل لكل من لدیه مصلحة و الأصل نه خرج عن لأالإفلاس 

عتباره وحقه في الفسخ  في فترة باالحكم لتمكینه من التمسك  ه إلغاءببیع المنقولات الذي یهمّ 

بدفع المشرع السبب الذي قام عى إلى وقایة العقد من البطلان و مع المفلس الذي یسالمتعاقد ،ةــــــــــــــالریب

طرفا في إن كان لم یكن حتى و بجبر المعارضة في حكم الإفلاس لكل من لدیه مصلحة 

إنما یتجاوزهما و  ،ثره على طرفیهمطلقة فلا یكون أن الحكم یجوز حجتههو أ ،الخصومــــــــــــــــــة

الصادرة في مادة الإفلاس حكام بأن مدة المعارضة في الأ .ج.ت.ق 231تنص المادة ، أین ةـــــــــــــالكاف

.1الحكمصدور من تاریخ أیام 10التسویة القضائیة هي و 

لاستئنافب: ا

في حكم الإفلاس بتبیان مدة الاستئنافمن القانون التجاري الجزائري 234قامت المادة 

ألزم و  ،مام المجلس القضائيأو یتم ،أیام اعتبارا من یوم تبلیغ الحكم10هي التسویة القضائیة و 

ن یكون الحكم یجب أثلاثة أشهر و خلال الاستئنافن یقوم بالفصل في أالمشرع المجلس القضائي 

في  والائتمانوالثقة ة المحافظالدائنین و جل حمایة حقوق و كل هذا من اواجب التنفیذ بموجب مسودته 

.2ریةالمعاملات التجا

ي لمبدألمع نه یعتبر كمظهرالقضائیة لأضمن الطرق العادیة في الأحكام ستئنافیدخل الا

.3بتعدیله أو إلغائهنف فیه إماالمستأمراجعة الحكم بالتقاضي ،إذ انه یؤدي إلى القیام

.19السابق، صعباس حلمي ،المرجع -1
.39نسرین شریقي، المرجع السابق ص -2
.75، المرجع السابق، ص سلمانيالفضیل -3
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غیر العادیةطرق الطعن : 2

لم ینص على هذه الطرق بالنسبة لمجال الإفلاس نجده التجاريالقانونبالعودة إلى نصوص 

، بالتحدید بالتالي تسري في شأنها القواعد العامة المنصوص علیها في ق.إ.م.إو  ،التسویة القضائیةو 

.1.إم.إ.ق 191،194،231المواد 

لتماس إعادة النظروإ الغیر والطعن بالنقض عتراضإ و  عتراضالإمن بین تلك الطرق نجد 

التي علیها القواعد العامة نها تطبق بل أ،بذاتهاهي لم ینص علیها القانون التجاري بصفة خاصة و 

كمة نهائیا إما محإذا أصبحما الطعن في حكم الإفلاس بالنقض في حالة یتم و  ،وردت في ق.إ.م.إ

ة ــــــــــه بالمعارضــــــــــــالواجب الطعن فیلإصدار، أو انقضى الوقتهي التي قامت بائناف ستالا

مخالف للنظام العام ولم یتم تطبیق القانون كما كان فلا یصبح ذلك النقض مقبولا إلاّ إذا ستئناف، والا

، وللخصوم حق القیام بالتماس إعادة النظر في حكم لحكمبطلان في اینبغي، أو في حالة وجود

من ئیة المذكورة في ق.إ.م.إ وهي كون تدلیسستثناالاالأحوال منالإفلاس حین یكون نهائیا في كل

م وصدور الحكم، حاجة لم ـــــــــــــــحكوق القض بین منطــــــــــي سبب التأثیر في الحكم، وجود تناالخصم الذ

.2یطلبها الخصوم أو زادت عن حاجته

ة ـــــــــــذ في مواجهــــــــــما یتعلق بحكم الإفلاس بأنه ینفعتباره كلقام المشرع بالأخذ في إ

على طرق الطعن الغیر العادیة، إلاّ أنالمشرع لم ینص صراحة في القانون التجاري ، و ةــــــــفاالك

محكمة النقض تطبق علیه القواعد العامة ویعني أن ید المفلس لا تغل الطعن في حكم الإفلاس أمام 

.3عن الطعن في حكم الإفلاس بالنقض

في الأحول یمكن للخصوم القیام بالتماس إعادة النظر في حكم الإفلاس عندما یكون نهائي 

ستثنائیة التي تم ذكرها في قانون المرافعات، كحالة تحقق غش من الخصم لدیه تأثیر في الا

م، فبعد صدور الحكم إمساك الملتمس أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دونــــــــــــــالحك

.، المرجع السابق09- 08 رقم قانون) من ال231، 194، 191أنظر المواد (-1
.59أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص-2
.314دویدار، محمد سید الفقي، المرجع السابق، ص هاني -3
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صدور الحكم بحاجة لم یطلبها الخصوم أو یتعدى عن ووجود تناقض في منطوق الحكم، و تقدیمها،

.1طلبه

ثالثالفرع ال

أشخاص التفلیسة

في حق أنه لا یمكن مباشرة إجراءات الإفلاس 95/072من الأمر رقم 237تقضي المادة 

طلب للوزیر المكلف بالمالیة، كما یمكن للجهة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلاّ بعد تقدیم 

القضائیة المختصة من تلقاء نفسها مباشرة إجراءات الإفلاس أو بطلب من وكیل الجمهوریة بعد 

فإن بالتالي ،بما أن الإفلاس لا یتم الإعلان عنه إلا بعد صدور حكم، إستشارة الوزیر المكلف بالمالیة

تحدید مراكز الأشخاص ذلك فإن تنظیم الإفلاس یبرز من خلال لغل ید المدین یؤدى بقوة القانون، 

القائمین بالتفلیسة.

: المدینأولا

وللسلطة الوصیة التعاقدیة، لم تعد قادرة على تنفیذ إلتزاماتهاالتأمین التي شركة یتمثل في

وكیل من طرفسحب إعتمادها كلیا، وهو ما یؤول إلى حلّها قانونا، حیث تتم التصفیة القضائیة 

متصرف أو عدّة وكلاء متصرفین قضائیین، وتكون مراقبة من قبل القاضي محافظ، یساعده مفتش 

.3تأمین أو أكثر

.60المرجع السابق، ص شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة،أحمد محمود خلیل، -1

:ق.ت.ج " لا تخضع الأحكام التالیة لأي طریق من طرق الطعن232قضت المادة _الأحكام التي لا یجوز الطعن فیها:

الصادرة من القاضي ة في الطعون الواردة على الأوامر الأحكام التي تفصل بها المحكم-.287للمادة الأحكام الصادرة طبقا -

الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري-المنتدب في حدود اختصاصاته.
، المرجع السابق.07-95من الأمر رقم 237أنظر المادة -2
، المرجع نفسه.07-95من الأمر رقم 238أنظر المادة -3
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ثانیا: جماعة الدائنین

حقوقهم من عقود التأمین بناءا على إستفاءفي المؤمن لهم، الذین لهم الحق في المتمثلین 

هذه الجماعة ممثلة من طرف الوكیل المتصرف وتكونتقریر المعدّ من قبل القاضي المحافظ، ال

، بالتالي توقف كل الإجراءات الفردیة ماعدا إجراءات الطعن في الحكم بشهر الإفلاس القضائي

.1من أعمال الوكیل المتصرف القضائيوالتظلم لدي القاضي المحافظ 

ثالثا: الوكیل المتصرف القضائي

على طلب لجنة الإشراف لمحكمة المختصة بناءً مر من رئیس ایتم تعیین الوكیل المتصرف بأ

لإدارة التصفیة وتحقیق الأصول ووقف للوكیل المتصرف القضائي صلاحیات واسعة على التأمین، 

الخصوم آخذا بعین الإعتبار الحوادث التي لم یتم تسویتها، كما أنه ملزم بإعداد كشف ملخص 

للشركة محل التصفیة، فیرسل كل سداسي للقاضي المحافظ تقریرا حول وضعیة للأصول والخصوم

.2تقدم عملیة التصفیة

رابعا: القاضي المحافظ

، فتعتبر المعتمدة في تعیین الوكیل المتصرف القضائيالقاضي المحافظ بنفس الأشكالیعین 

لوكیل في أي وقت من االبةكما له صلاحیة المط،3الأوامر الصادرة من المحكمة غیر قابلة للطعن

مبررات حول العملیات التي قام بها، وإجراء الرقابة في عیــــــــــــــن المكان المتصرف القضائي معلومات و 

إلى رئیس المحكمة یعدّه ضروریا، وله أن یقترح على تقریرامن طرف مفتشـــــــــــي التأمین، فیرسل

.4ف القضائيرئیس المحكمة  إستبدال الوكیل المتصر 

.168الفضیل سلماني، المرجع السابق، ص -1
.، المرجع السابق07-95من الأمر رقم مكرر238المادة -2
.، المرجع نفسه07-95ن الأمر رقم م238أنظر المادة -3
، المرجع نفسه.07-95من الأمر رقم 1مكرر238أنظر المادة -4
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خامسا: مفتشي التأمین

لجنة الإشراف على التأمینات من أجل مساعدة القاضي المحافظ فيیعینون من قبل 

.1إجراءات الرقابة، وكذا مدى تطبیق القانون في أعمال إجراءات التفلیسة

المبحث الثاني

إجراءات التفلیسة في شركة التأمین

شركة التأمین تصفیة جماعیة، وتتخذتصفیة أموال الإفلاس شهر یترتب على صدور الحكم ب

إسرافها مجموعة من الإجراءات، تتمثل في حصر أموال الشركة لمنع مسیّریها من على إثر ذلك 

إیداع حصیل دیونها ومن ثم بیع أموالها بتأو التصرف فیها، كذلك إدارة موجودات الشركة فیكون ذلك 

أما الإجراء الأخیر فیتمثل في إقفال التفلیسة  في حال تبین أن أموال ، الحاصل في الخزینة العامة

لإستكمال سیر إجراءات التفلیسة.شركة التأمین لا تكفي 

إدارتها (المطلب ى بیان حصر أموال شركة التأمین و سنتطرق في دراسة هذا المبحث إل

إقفال التفلیسة في (المطلب الثاني).الأول)، وإلى 

الأولالمطلب

حصر أموال شركة التأمین وإدارتها

ا من التصرف في ــــــــــــــختام على أموال الشركة لمنعهفي وضع الأیتمثل هذا الإجراء 

ا، وبذلك تغل یدها عن إدارة و تسییر أموالها وتوضع تحت تصرف الوكیل المتصرف ـــــــــــــــــــتبدیده

على إستدعاء الوكیل المتصرف باعتباره ممثل الشركة  .ت.ج.ق 253القضائي، كما تنص المادة 

التي حكم علیها بشهر إفلاسها، من أجل إقفال الدفاتر وحصرها في حضوره، سنتناول في هذا 

ثاني).الفرع الإدارة أموال شركة التأمین(ول)، و الأفرع الالمطلب حصر أموال شركة التأمین(

، المرجع السابق.07-95من الأمر رقم 238المادة أنظر-1
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الأولالفرع 

حصر أموال شركة التأمین

یتطلب حصر أموال الشركة الواقعة تحت حكم شهر الإفلاس القیام بإجراءات 

سنبینها فیما یلي:ة، ــــــــــــــــــــــضروری

أولا: وضع الأختام

تصدر المحكمة أمراً بوضع الأختام على أموال الشركة بمجرد إصدار الحكم بالإفلاس، یقوم بها 

ز ــــــــــــــــــى المراكــــــــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــع الأختـــــــــــــــــــبوض رـالقاضي المحافظ، بالتالي یصدر الأم

ة، المنقولات، الخزائن، المحلات، والدفاتر التابعة لشركة التأمین، وفي حال ما إن كان ــــــــــــــــالتجاری

تدخل في دائرة إختصاص محكمة أخرى، وهنا على القاضي للشركة مركز رئیسي ومراكز ثانویة فهي

أمر بدوره بندب من یقوم بوضع المحكمة الذي یوجد بدائرته مال الشركة، لیالمحافظ إخطار رئیس 

.1الأختام

ثانیا: رفع الأختام وعملیة الجرد

لب رفع ق.ت.ج. التي تلزم الوكیل المتصرف القضائي بتقدیمه لط263تطبیقاً لنص المادة 

فیرفع الأختام تبدأ عملیات جرد ) أیام من أجل البدأ في عملیات الجرد، 03الأختام في أجل ثلاثة (

سة للوكیل ییها قانوناً، فالمشرع أراد بذلك تسلیم أموال التفلأموال الشركة وذلك باستدعاء ممثل

نسختین یتم إیداع وإثباتها في ورقة رسمیة فتحرر قائمة الجرد فيالمتصرف، بعد إتمام حصرها 

، فالمشرع قد حرص على مصلحة 2بید الوكیل المتصرفإحداها بكتابة ضبط المحكمة والثانیة تبقى 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في لتصفیة الشركات التجاریة في الجزائر(دراسة مقارنة)،النظام القانونيخالد بن عفان،-1

.196، ص 2016سیدي بلعباس، سنة-القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس
ة ــــفریدة عیادي، إفلاس الشركات التجاریة، أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامع-2

.161، ص 2014، سنة 1الجزائر
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1)267، 266، 265، 264(المتمثلین في المؤمن لهم وذلك في نص الموادشركة التأمین ودائنیها

في وثیقة رسمیة لتفادي سة وإثبات حالتها یأین نجدها تنص على ضرورة حصر أموال التفلق.ت.ج. 

.إختلاسها وتبدیدها

الفرع الثاني

إدارة أموال شركة التأمین

یة وتحصیل الدیون، وإلى مباشرة التحكیم والتصالحاسة هذا الفرع إلى الأعمال التحفظسنتطرق في در 

والإستمرار في أعمال شركة التأمین.

أولا: الأعمال التحفظیة وتحصیل الدیون

اريـــــــــــــــــــــون التجــــــــــــعلى الأعمال التحفظیة في مواد القاننص المشرع الجزائري 

ي قفل الدفاتر وتحریر ، وتتمثل هذه الأعمال ف2)257، 256، 255، 254، 253رر، ــــــــــمك252(

القیام بكل ما یستلزمه الأمر المیزانیة وبحضور ممثلي الشركة، كما على الوكیل المتصرف القضائي

بإیداع المیزانیة، كما على الوكیل إلزامیته إلى للمحافظة على حقوق الشركة اتجاه مدینیها إضافة 

للشركة لیقوم القاضي المحافظ بإحالة التقدم ببیان یوجز فیها الوضعیة الظاهرة المتصرف القضائي

البیان لوكیل الجمهوریة.

یلتزم الوكیل المتصرف القضائي بتحصیل ما للشركة من دیون لدى الغیر إذا حلّ أجلها كما

بإذن من القاضي المحافظ، والوفاء یكون للوكیل المتصرف في حالة الإفلاس، وهذا حسب المادة 

بكافة یجوز للمدین بمعونة وكیل التفلیسة أن یقوم من ق.ت.ج. التي تنص على: "273/1

وضة فظیة وأن یباشر تحصیل السندات والدیون الحالة الأداء وبیع الأشیاء المعر الإجراءات التح

للتلف القریب أو إنخفاض القیمة الوشیك أو التي یكلف حفظها ثمنا باهظا. وأن یرفع أو یتابع أیة 

، المرجع السابق.59-75الأمر رقم من )267، 266، 265، 264(الموادأنظر-1
، المرجع السابق.59-75من الأمر رقم )257، 256، 255، 254، 253مكرر، 252المواد(أنظر-2
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لمباشرة الإجراءات المنصوص علیهاویتدخل الوكیل المتصرف القضائي، 1دعوى منقولة أو عقاریة"

إذا رفض ممثلي شركة التأمین مباشرتها وهذا تطبیقا بإذن من القاضي المحافظادة السابقةفي الم

.2جمن ق.ت.274للمادة 

ثانیا: مباشرة التحكیم والتصالح والإستمرار في أعمال شركة التأمین

وكیل المتصرف القضائي باعتباره ممثلاجمیع الدعاوى المتعلقة بأموال التفلیسة ترفع إلى ال

.3للشركة ولدائنیها

ق.ت.ج. للوكیل المتصرف القضائي بعد حصوله على إذن من القاضي 2704تجیز المادة 

أو التصالح وذالك في جمیع المنازعات المحافظ وبعد سماع أقوال ممثلي شركة التأمین إجراء التحكیم 

التي تعني بجماعة الدائنین(المؤمن لهم).

، فذلك یعود بالمصلحة توقفت عن الدفع الإستمرار في أعمالهاكما یحق لشركة التأمین التي 

.5على كلا من الشركة والدائنین، لأن بتوقف نشاطها ینقص من قیمة الشركة

الثانيالمطلب 

سةیإقفال التفل

یظهر أن ما قد یحدث أن یصدر الحكم بالإفلاس، وعند البدأ في إجراءات التفلیسة أو أثناءها

بقي لشركة التأمین من أموال لم تعد كافیة لمواجهة نفقات إدارة التفلیسة، وبناءاً على ذلك فإنه لا 

، المرجع السابق.59-75من الأمر رقم 273/1المادة -1
إذا رفض المدین القیام بالإجراءات المشار إلیها في الفقرة الأولى على أنه:" 59-75من الأمر رقم 274تنص المادة -2

فلوكیل التفلیسة مباشرتها وحده بإذن من القاضي المنتدب".273من المادة 
.163فریدة عیادي، المرجع السابق، ص -3
یجوز لوكیل التفلیسة، بإذن القاضي المنتدب، وبعد سماع أقوال :"على أنه59-75من الأمر رقم 270تنص المادة -4

المدین أو إستدعائه برسالة موصى علیها، أن یجري التحكیم أو یتصالح وذلك في كافة المنازعات التي تعني جماعة 

الدائنین بما فیها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقاریة". 
.162فریدة عیادي، المرجع السابق، ص-5
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بناءاً على تقریر یصدر من قبل على هذا أجاز المشرع فمصلحة من إستكمال إجراءات التفلیسة، 

القاضي المحافظ أو من تلقاء نفس المحكمة أن تصدر حكم بقفل التفلیسة.

(فرع أول)، وإلى التفلیسةب إلى تحدید المقصود من وقف أعمالسنتطرق في دراسة هذا المطل

، وإلى إعادة فتح التفلیسة(فرع ثالث).شروط إقفال التفلیسة وآثارها(فرع ثاني)

الأولالفرع 

وقف أعمال التفلیسةبالمقصود

كة التأمین، أثناء إصدار الحكم یقصد بها عدم كفایة السیولة المالیة الحاضرة لدى شر 

یجوز تأخیرها، كذلك المتعلقة بالجرد وإعداد بالإفلاس، تكون كافیة لتشمل المصاریف العاجلة التي 

فكلها تستلزم توفر أموال لدى شركة المیزانیة، مصاریف رفع الدعوى وأتعاب الخبراء، المحامین، 

لشركة التأمین وعدم إقرارها عن توقفها عن ما إضطرب المركز الماليالتأمین، فهذا یقع في حال 

أنه: من ق.ت.ج. تنص على355، فالمادة 1لا تدخل في إجراءات التفلیسةفتهرب أموالها حتىالدفع 

لعدم كفایة الأصول إذا توقف في أي وقت من الأوقات سیر عملیات التفلیسة أو التسویة القضائیة"

نتدب أن تقضي بإقفال هذه العملیات، ولو كان هذا میجوز للمحكمة بناء على تقریر من القاضي ال

.2"من تلقاء نفسها

الثانيالفرع 

شروط إقفال التفلیسة وآثارها

جراء بیان أهم الشروط الواجب توافرها لإقفال التفلیسة، وكذا الآثار المتربةإلى  في هذا الفرعسنتطرق 

هذا الإجراء.

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص إجراءات التفلیسة،،هینة بلعزريسهام بلحسین، ك-1

  .43ص  ،2016جامعة بجایة، سنة الشامل، 
، المرجع السابق.59-75من الأمر رقم 355المادة -2
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فال التفلیسةشروط إق أولا:

التقریر المعاد من قفل التفلیسة لا تكون نافذة إلاّ بعد إصدار الحكم بشأنها، وذلك بعد مراجعة 

قبل القاضي المحافظ عن وضعیة التفلیسة، كما أن المشرع لم یشترط شهر حكم قفل التفلیسة وهو ما 

وأیضاً عند إصدار الحكم بقفل التفلیسة فهي لا تكتسب قد یؤدي إلى أضرار في مصالح الغیر، 

ته أن لشركة التأمین أن ینقض هذا الحكم في حال ثبو الحصانة من الإلغاء، فلكل من له مصلحة 

فلصدور مثل هذا الحكم لابد من توفر عدة شروط ، 1المال الكافي لیواجه به نفقات إجراءات التفلیسة

من أبرزها أن یتم تقدیم تقریر عن حالة التفلیسة وهو ما یقوم به القاضي المحافظ باعتباره من 

كافیة لمواجهة مصاریف التفلیسة، أي ضافةً إلى كون أموال شركة التأمین غیر أشخاص التفلیسة، إ

جراءات التفلیسة إلى حین تحقیق بإتقوم تتوفر على سیولة مالیة كافیة حتىأن شركة التأمین لا

.3أن یكون قفل التفلیسة قبل التصدیق على الصلح أو قبل قیام حالة الإتحاد، كذلك إلزامیة 2الدیون

ثانیا: آثار قفل التفلیسة

تلحق بشركة التأمین، ومن بین أبرز هذه بإقفال التفلیسة آثار عدیدة لقاضي ر عن الحكم اینجّ 

الآثار یمكن ذكر:

أموال الشركة، كما یمنع على ممثلیها بقاء ید ممثلي شركة التأمین مغلولة عن إدارة وتسییر -

بمباشرة دعاوى قضائیة، بالمقابل یجوز لهم حق الدفاع في الدعاوى التي ترفع الشركة من قبل

.المؤمن لهم

بمجرد صدور حكم القاضي إحتفاظ الوكیل المتصرف القضائي بمهامه، فوظیفته لا تنتهي-

.4لأن جماعة الدائنین لا تنحل بهذا الحكمبل تبقى تحت یده الشركة تفلیسة بإقفال 

.44جع السابق، ص ، المر سهام بلحسین، كهینة بلعزري -1
.211الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص عبد -2
.45، المرجع السابق، ص سهام بلحسین، كهینة بلعزري-3
  .46-45 ص سهام بلحسین، كهینة بلعزري ، المرجع السابق، ص-4
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الدائنین لحقهم في إتخاذ الإجراءات الإنفرادیة ضد المفلس، أي أن للمؤمن لهم الحق إستعادة-

355/2مباشرة الإجراءات الفردیة ضد شركة التأمین، وهو ما نصت علیه المادة في 

.1ق.ت.ج

الثالثالفرع 

إعادة فتح التفلیسة

للمدین أو لكل ذي مصلحة من ق.ت.ج. التي تنص على: "356إلى نص المادة بالرجوع

من المحكمة العدول عن حكمها الذي أصدرته مع تقدیم دلیل على وجود أموال غیره أن یطلب 

یكفي لمواجهتها بین یدي وكیل التفلیسة. كافیة لمواجهة نفقات العملیات، أو إیداع مبلغ مالي 

وعلى أي حال یتعین تسدید نفقات الإجراءات التي اتخذت بمقتضى المادة السابقة على وجه 

وإنما الحكم الصادر بشأن إقفال التفلیسة لیس بحكم نهائيالمادة تقضي على أنفهذه ،2الأسبقیة"

وهذا لا یكون إلا في الحالتین المذكورتان في المادة مؤقت،فیجوز إلغاؤه وإعادة فتح التفلیسة،

لكل من وهنال الكافي لمواجهة نفقات التفلیسةالمتمثلتان في إثبات توفر الما ق.ت.ج.من3573

حة التقدم بطلب لإصدار حكم بالإلغاء للحكم القاضي بإقفال التفلیسة،أما الحالة الأخرى له مصل

ولكل من له مصلحة لدى الوكیل المتصرف القضائي ، كافي مبلغ مالي فتتمثل في إیداع 

قدم للوكیل المتصرف القضائي مبلغا یمكن أن یغطي نفقات ، إذاالتفلیسةالمطالبة بإعادة فتح 

التفلیسة.

"على أنه59-75من الأمر رقم 355/2تنص المادة -1 ...ویعید هذا الحكم لكل دائن حقه في مباشرة دعواه :

ة، وللدائن إذا كان دینه قد تمّ تحقیقه وقبوله أن یحصل على السند التنفیذي اللازم...".ــــالشخصی
، المرجع السابق. 59-75من الأمر رقم 356المادة -2
للمحكمة أن تقضي ولو تلقائیا بإقفال الإجراءات عند عدم وجود على أنه:"59-75من الأمر رقم 357تنص المادة -3

إصدار الحكم بالإقفال لإنقضاء عندما یكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال. ولا یجوز دیون مستحقة أو

ویضع الحكم حدا نهائیا إلاّ بناء على تقریر من القاضي المنتدب یثبت تحقق واحد من الشرطین المتقدمین، الدیون

الحق التي كانت قد لحقت بهإسقاطات للإجراءات بإعادة كافة حقوق المدین إلیه وإعفائه من كل 
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:ملخص الفصل

لتي تلك الحالة اتطرقنا من خلال هذا الفصل إلى تحدید تعریف للإفلاس الذي یعتبر 

مستحقة، وبناءا على ذلك نجد أن عن الوفاء بدیونه في آجالها الیصل إلیها التاجر الذي توقف 

المتضمن القانون التجاري فخصص له 75/59الجزائري قد نظّم نظام الإفلاس في الأمر رقم  رعالمش

)، لكن الملاحظ 388إلى  215( المواد من التسویة القضائیةس و الكتاب الثالث تحت عنوان الإفلا

إجراءات التسویة القضائیة مع إجراءات الإفلاس ولم یقم بالتفریق بین دمج أن المشرع الجزائري قد

ءت فیها عبارة التسویة القضائیة مرادفة لعبارة ، فكل النصوص التي تناولت الموضوع  جاالحالتین

المعمول بها في نظام التسویة القضائیة مختلفة تماما عن تلك جراءات الإ، في حین أن سالإفلا

یث الآثار المترتبة عن كلٍ منهما.، كذلك من حالمعمول بها في نظام الإفلاس

إلى عدّة شروط فلاس إجراءات الإلجزائري قد قام بإخضاعكما تطرقنا إلى تبیان أن المشرع ا

أي  ، أین بیّن أنه لا یمكن إخضاع المتضمن القانون التجاري75/59منصوص علیها في الأمر رقم 

صفة التاجر وكذا ، التي تتمثل في شخص لهذه الإجراءات مهما كان إلاّ بتوافر شروط موضوعیة

إضافة إلى شروط شكلیة من ق.ت.ج. 215ادة الم في علیهاالمنصوص إثبات التوقف عن الدفع 

المحكمة المختصة في إصدار مثل هذا الحكم إضافة إصدار الحكم بالإفلاس،في ، المتمثلة صارمة

یصدر هذه توفرت هذا الشروطإذا الإفلاس، المشرع إتباعها في أحكام التي یلزم  إلى طرق الطعن

تصفیة تعرف بإجراءات التفلیسة الغرض منها الحكم بشهر إفلاسها، فتتخذ بشأن ذالك عدة إجراءات 

أموال شركة التأمین.
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توصلنا إلى معرفة أن مختلف التغیرات والتحولات التي وفقا لما درسناه من خلال موضوعنا 

حقیق العدالة التشریع لهذا التغیر والتطور، ذلك حتى یتمكن من تصاحبتها مواكبة ، شهدتها البشریة

نموا الأمم.هي أساس العدالة والإستقرار، فبین الأفراد، إضافة إلى إرساء الطمئنینة 

الأخرى فشركة التأمین ورغم الأهمیة البالغة التي تكتسیها إلاّ أنها معرضة كباقي الشركات 

الذي یطبق على التاجر المتوقف عن تسدید الذي یعتبر ذلك النظام القانوني،لخطر الإفلاس

حمایة  إلى اعن دفع دیونه ةالمتوقفدف شهر إفلاس شركة التأمینیه، في مواعید إستحقاقهادیونه 

في مواجهة القائمین على إدارة الشركة المتمتعین بالعدید من (المؤمن لهم)حقوق الدائنین

بإمكانها أن تغیر الغایة من وجود الشركة المتمثل في تحقیق المصلحة العامة التي الصلاحیات

إلى غایة تحقیق مكاسب شخصیة حتى ولو كانت على حساب الزبون.

فهي تلعب دور بالغ الأهمیة في بما أن شركات التأمین من بین الشركات التجاریة، و   

ت المنشآو التي تقوم بها، فهي من جهة تقوم بحمایة الأفراد تنمیة إقتصاد الدولة، وهذا نظرا للمهام 

التي تهدد شخصهم أو ممتلكاتهم، ومن جهة أخرى نجدها من بین المساهمین من مختلف الأخطار 

في تمویل الإقتصاد وترقیة الإستثمار، هذا من خلال الأموال المجمعة لدیها.

أموالها كما تتعدد مصادر ،تسوّي إلتزاماتهابتحصیل أقساطها مسبقا قبل أن كما أنها تقوم 

للإستثمار فیما هو مسموح لها به فتكون وفقتوجهها بحیث تحوز لمبالغ مالیة ضخمة

، ولأهمیة هذه الشركات نجد أن المشرع الجزائري قد مبادئ، إعتبارات وعوامل تحكم هذا النشاط

والمتعلق 1995الصادر سنة 95/07المتمثل في الأمر رقم خصص لها قانون خاص بها 

بالتأمینات.

من القانون التجاري بعنوان الإفلاس والتسویة المشرع الجزائري في الكتاب الثالث إن   

بالتسویة القضائیة، فكل النصوص التي تضمنت هذا القضائیة، نجده قد قام بربط الإفلاس 

الإجراءات الإفلاس، في حین أنجاءت فیها عبارة التسویة القضائیة مرادفة لعبارةالموضوع 
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لما تقوم علیها تلك المتعلقة بالتسویة والأحكام التي یقوم علیها نظام الإفلاس مخالفة تماما 

القضائیة.

كتلة واحدة في مواجهة    أن من خصائص نظام الإفلاس أنه یعتبر جماعة الدائنین 

د المفلس عن تسییر وإدارة أمواله.فیحكم بغل یلمبدأ العدل في إستفاء الحقوق، المدین، ذلك مراعاةً 

هو توقفها عن الدفع، وذلك یكون أن من الأسباب المؤدیة لشهر إفلاس شركة التأمین 

، كما أن المشرع أقرّ بعدم جواز كل التصرفات بحلول دین على عاتقها وهي غیر قادرة على السداد

تسمى بفترة الریبة، خاصة تلك التي قد تحدث أو كماالتي یبرمها المدین وهو على أبواب الإفلاس 

ضررا بحقوق الدائنین.

تحقیقا لفعالیة نظام الإفلاس اعتبر المشرع الجزائري بعض التصرفات الصادرة من المفلس 

ذلك نظرا لأن قواعد القانون التجاري وحدها لا تكفي لتحقیق جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات، 

حتى تحقق غایاتها، وهو ما یلاحظ من بقواعد ردعیة عقابیةالإئتمان التجاري، بل وجب حمایتها 

نصوص العقوبات الممن ق.ت.ج. التي تحیلنا إلى تطبیق 375إلى  370خلال نصوص المواد

التدلیس.ص جرائم الإفلاس بالتقصیر أو ا یخمن ق.ع.ج.فیم383في المادة علیها 

:وما یمكن إقتراحه في هذا الموضوع

ضرورة إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة، فمن المستحسن 

أن یدرج المشرع الجزائري الأحكام الخاصة بالإفلاس في باب خاص وباب آخر للتسویة    

الفض في النزاعات المعروضة على القاضي.القضائیة، هذا من أجل تسهیل

بصفة حبذا لو یقوم المشرع بسنّ مواد قانونیة یمكن من خلالها التدخل لإنقاذ الشركات 

وذلك بتدخل الدولة كمساهم فیها (مجلس من خطر الإفلاس،عامة وشركات التأمین بصفة خاصة 

(الحفاظ على التنافسیة في مجال قتصادیة واجتماعیةا له من فوائد)،لماCPEمساهمات الدولة 

وعدم الإكتفاء بوضع بعض الآلیات القانونیة الوقائیة )،التأمینات، والحفاظ على مناصب الشغل

التي تلجأ إلیها بعد التوقف عن الدفع.
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معظم الدول تعتمد في تنمیة إقتصادها وتطویره على خلق شركات بأشكال وأحجام      

الشركات دور بالغ الأهمیة في إنعاش الإقتصاد الوطني، لذا على المشرع مختلفة، باعتبار أن لهذه 

ضرورة الإهتمام بهذه الشركات لأنها تحمل بین أحضانها حاضر ومستقبل البلاد من الناحیتین 

الإقتصادیة والإجتماعیة، لهذا على الجزائر مضاعفة المجهودات من أجل إنشاء أكبر عدد    

ها بتقدیم مساعدات لإنقاذها إذا مرّت بصعوبات، لا القضاء علیها وشهر منها، ومنه المحافظة علی

إفلاسها.
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: النصوص القانونیةرابعا

النصوص التشریعیةأ)

ات ــــــــــــــــــــــــــون العقوبــــــــــــــــــــــــــــــنـیتضمـــــــــــــــــــن قا1966یولیو 08مؤرخ في 66/156أمر رقم -1

، المعدل والمتمم.1966، صادر في سنة 49الجزائري، ج.ر.ج.ج. عدد 

یتضمن القانون 1975سبتمبر  26ـالموافق ل1395رمضان 20مؤرخ في 75/58أمر رقم -2

متمم.المعدل و ال، 1975سبتمبر 30في  صادر 78ج.ر.ج.ج.عدد  المدني الجزائري،

یتضمن القانون 1975سبتمبر  26ـالموافق ل1395رمضان 20مؤرخ في 75/59أمر رقم -3

.، المعدل والمتمم1975دیسمبر 19في ، صادر101الجزائري، ج.ر.ج.ج.عدد التجاري 

مؤرخ في 75/59المعدل والمتمم للأمر 1993أبریل 25مؤرخ في 93/08مرسوم تشریعي رقم -4

أبریل 27صادر في 27یتضمن القانون التجاري الجزائري،ج.ر.ج.ج. عدد1975سبتمبر 26

1993.

رف ــــــــــــــــــــــــــل المتصـــــــــــــــق بالوكیــــــــــــــــــــــــیتعل1996جویلیة 09مؤرخ في 96/23أمر رقم -5

.1996جویلیة 10، صادر في 43ج.ر.ج.ج. عدد القضائي، 

تمم یعدل و ی، 2006فبرایر20الموافق لـ1427محرم عام21المؤرخ في04-06قانون رقم -6

ق ـــــــــــــــــــــــــــــوالمتعل1995ینایر25الموافق لـ1415شعبان عام 23المؤرخ في07-95لأمر رقم ا

.2006مارس12الموافق لـ1427صفر عام 12صادر بتاریخ  15عدد.ج.ج. ، ج.راتـــــــــــــــبالتأمین

یتعلق بالتأمینات معدل ومتمم بالقانون رقم 1995ینایر سنة 25مؤرخ في 95/07أمر رقم -7

.2006دیسمبر سنة26المؤرخ في 06/24والقانون رقم 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 04/06

، یتضمن قانون 2008فبرایر 27ـالموافق ل1429صفر 18مؤرخ في08/09قانون رقم -8

.2008ریل أب 23في  صادر 21 ددالإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،ج.ر.ج.ج. ع
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2-TAYEB BELLOULA, droit des sociétés, 2eme édition, Bertie, Alger, 2009,

page 210.
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:ملخص

، فمن ناحیة في تنمیة الإقتصاد وتحقیق الإستقرار الماليتحضي شركات التأمین بدور فعّال 

وممتلكاتهم من مختلف الأخطار، ومن ناحیة أخرى تستثمر تلك الأموال تقوم بتأمین الأشخاص

المثلى التي هذا ما یجعلها من الأدوات أعمال وفق ما حدده لها القانون، في مشاریع و المجمعة لدیها 

قوّة إجتماعیة وإقتصادیة، لكن قد تمر هذه الشركات بصعوبات تنهض بالإقتصاد بدلیل أنها تشكل

سنّ المشرع الجزائري وعلى هذا الأساسن الإستمرار في نشاطها الإقتصادي،مالیة تحول دو 

ى یتم شهر ـــحت اــــــــــمجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشركة المتوقفة عن سداد دیونه

.ینالتأمینات الجزائریالقانون التجاري، وكذاصه من نصوص مواد وهذا ما نستخلإفلاسها، 

الحمایة لحقوق جماعة آلیة الإفلاس هو توفیر الوقایة و والغایة من إقرار المشرع الجزائري 

وتحقیق المساواة بینهم.المتمثلین في المؤمن لهم الدائنین 

Résumé :

Les compagnies d'assurance jouent rôle prépondérant dans le développement de
l'économie et la stabilité financière.D'une part, elles assurent la sécurité des
personnes et des biens de divers risques, et d'autre part, elles investissent les fonds
mis à sa disposition dans des projets en respectant les limites juridiques définies par
la règlementation en vigueur, c'est ce qui les rend des outils efficients pour le
développement économique.
Mais ces entreprises peuvent passer par des périodes de difficultés financières
empêchent la poursuite de l'activité économique.Pour y remédier, le législateur
algérien a mis en place nombres de condition à satisfaireen cas de cessation de
paiement pour prononcer la faillite de la société, c’est ce qui apparait en se référant au
Code du commerce et celui des assurances.
L’objectif de l'adoption du mécanisme de la faillite est d'assurer la prévention et la
protection des droits des créanciers, qui sont les assurés eux-mêmes afin de garantir
l'égalité entre eux.
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